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الإطار القانوني للمشتريات العامة كآلية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية مقارنة في 

 ضوء التجارب الأجنبية 
 الدكتور سعد عبدالله الجدعان

ومجالات الحوكمة، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال، ومدونات  متخصص في القانون الدولي، وقانون التحكيم الدولي، 
السلوك، ومدرب معتمد في التحكيم التجاري الدولي والحوكمة ومكافحة الفساد، وعضو في عدة مجلات علمية محكمة، 

 .محكم معتمد لدى مؤسسات دولية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي
 الكويت 

 الملخص  

إلى   البحث  في مكافحة  يهدف هذا  الأجن ية ودورها  الممارسات  أفضل  في ضوء  العامة من منظور قانوني مقارن  المشتريات  دراسة 

الفساد، إذ لم تعد المشتريات العامة مجرد وسيلة إدارية لتأمين احتياجات الدولة من السلع والخدمات، بل غدت أداة استراتيجية  

% إلى  15لة، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن العقود الحكومية تمثل ما بين أساسية لإرساء مبادئ الشفافية والعدالة والمساء

وقد   ، % من النات  المحلي الإجمالي في العديد من الدول الأجن ية، الأمر الذي يجعلها بوئة خصبة لتحديات الفساد وممارساته20

وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا، مبرزا الإصلاحات التشريعية والمقسسية التي  في المملكة المتحدة  استعرض البحث التجارب  

الإلكترونية النظم  تب ي  مثل  النزاهة،  لتعييي  الدول  تلج  الرقابية، وإرساء (E-Procurement) ت نتها  الهيئات  ، وتوسيع صلاحيات 

قواعد صارمة للإفصاح عن تضارب المصالث، وتوصل البحث إلى أن نجاح المشتريات العامة كأداة لمكافحة الفساد يتطلب توازنا 

كما أوص ي  دقيقا بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات النزاهة، فضلا عن وجود مقسسات رقابية مستقلة وإرادة سياسية جادة،  

البحث بضرورة صياغة إطار معياري مقارن يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويشمل النشر الإليامي للعقود، وتعييي الرقابة 

 .القضائية والإدارية، وإدماا الأبعاد الاجتماعية والبيئية في العقود الحكومية

الحوكمة   المصالح   الفساح  تضارة  الن اهة  مكاف ة  الشفافية   المقارن   القانون  العامة   المشتريا:  المفتاحية:  الكلما: 

 التشرسعا: الأين يةا 
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The Legal Framework of Public Procurement as a Mechanism for Promoting Integrity and Combating 
Corruption: A Comparative Analytical Study in Light of International Practices 

Dr, Saad Abdullah Aljadean 
A specialist in International Law and International Arbitration Law, with expertise in Governance, Anti-

Corruption, Anti-Money Laundering, and Codes of Conduct. certified trainer in International Commercial 
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Abstract  

This research aims to examine public procurement from a comparative legal perspective in light of the best foreign 

practices and its role in combating corruption. Public procurement is no longer considered a mere administrative 

mechanism for securing the state’s needs for goods and services, but rather a strategic tool for establishing 

transparency, fairness, and accountability. International studies indicate that government contracts account for 

15% to 20% of GDP in many foreign countries, which makes public procurement a fertile ground for corruption 

risks and practices. The research reviewed the experiences of the United Kingdom, France, the United States, 

Canada, and Germany, highlighting the legislative and institutional reforms adopted to strengthen integrity, such 

as adopting e-procurement systems, expanding the powers of oversight bodies, and enforcing strict disclosure 

rules on conflicts of interest. The study concluded that the success of public procurement as a tool against 

corruption requires a careful balance between economic efficiency and integrity requirements, as well as the 

presence of independent supervisory institutions and strong political will. The research recommends establishing 

a comparative legal framework based on best international practices, including mandatory publication of 

contracts, enhanced judicial and administrative oversight, and the integration of social and environmental 

dimensions into public contracts. 

Keywords: Public Procurement, Comparative Law, Transparency, Integrity, Anti-Corruption, Conflict of 

Interest, Governance, Foreign Legislations. 

 المقدمة 

تعد المشتريات العامة أحد أكثر المجالات حيوية وتعقيدا في بنية الدولة الحديثة، نظرا لما تنطوي عليه من تداخل وثيق بين الأبعاد 

التنموية  الأهداف  تحقيق  نحو  وتوجيهه  العام  المال  لإدارة  مركيية  أداة  في جوهرها  تمثل  فهي  والإدارية،  والاقتصادية  القانونية 

ل قناة رئوسية لتنفيذ البرام  الحكومية في مختلف القطاعات، بدءا من البنية التحتية والخدمات والسياسات العام
ل
ة، كما تشك

العامة مقتصرا على كونه عملية إجرائية  هدف إلى  إلى المشاريع الاستراتيجية الكبر ، ولم يعد مفهوم المشتريات  العامة، وصولا 

السل من  الحكومية  الجهات  احتياجات  في  تأمين  تسهم  استراتيجية،  أبعاد  ذات  متكاملة  منظومة  ليغدو  ر  تطول بل  والخدمات،  ع 

تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتعييي المنافسة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، فضلا عن دورها المحوري في مكافحة الفساد 

 .والحد من الهدر في الإنفا  العام 
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التعاون وتتجلى   منظمة  تقارير  تشير  لها، حيث  المخصص  الحكومي  الإنفا   في ضوء  جم  العامة  للمشتريات  المتزايدة  الأهمية 

% من النات  المحلي الإجمالي في العديد من الدول، وهو ما 20% إلى  14الاقتصادي والتنمية إلى أن المشتريات العامة تمثل ما بين  

باشر في حركة الأسوا  وتوجيه الاستثمارات، كما يكشف في الوقت ذاته عن  جم المخاطر  يعك  ثقلها الاقتصادي وتأثيرها الم

أثناء  أو  العطاءات،  إعداد  في مرحلة  الفساد، سواء  أكثر المجالات عرضة لممارسات  إذ تعد من  إدار ها،  تترتب على سوء  التي قد 

تضارب المصالث، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالإجراءات، إذا   الترسية، أو خلال تنفيذ العقود، وهو ما يجعلها بوئة خصبة لظهور 

 .لم تح  بإطار قانوني ورقابي صارم وفعال

ومن هذا المنطلق، برزت المشتريات العامة بوصفها أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة العامة وتعييي الحوكمة الرشيدة، حيث 

اتجهت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة نظمها التعاقدية من خلال تحديث التشريعات، وت سي  الإجراءات، وتعييي الشفافية، 

ية في إدارة المناقصات والعقود، بما يحد من التدخل ال شري ويقلل من فر  الفساد، كما تم تعييي دور واعتماد الأنظمة الإلكترون

السليم   التطبيق  يضمن  بما  وفعالية،  باستقلالية  مهامها  ممارسة  من  وتمكينها  اختصاصا ها،  نطا   وتوسيع  الرقابية،  الأجهية 

 .ارية ومتطلبات النزاهةللقواعد القانونية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الإد

الجانب التشري ي فحسب، بل أصبح عملية متكاملة   العامة يقتصر على  وفي هذا السيا ، لم يعد الإصلاح في مجال المشتريات 

تشمل الأبعاد المقسسية والتقنية وال شرية، إذ إن تطوير القوانين دون دعمها ببنية مقسسية قوية وكوادر بشرية مقهلة، قد يقدي  

النصو  دون أن تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي، وهو ما يبرز أهمية الاستثمار في بناء القدرات،  إلى بقاء تلج القوانين حبوسة  

 عن تطوير الأنظمة الرقمية 
ً

وتدريب العاملين في مجال المشتريات، وتعييي الثقافة المقسسية القائمة على النزاهة والمساءلة، فضلا

ل عمليات الرقابة والتحليلالتي تسهم في تحسين كفاءة العمليات التعاقدية،   .وتوفير قواعد بيانات متكاملة تسهل

كما أن التحولات الرقمية المتسارعة قد أفرزت نماذا جديدة في إدارة المشتريات العامة، تقوم على توظيف التقنيات الحديثة، وعلى  

رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، في رصد الأنماط غير الطبيعية، والكشف المبكر عن مقشرات الفساد، والتنبق  

هو ما يعيز من فعالية الرقابة الوقائية، ويحول المشتريات العامة من نظام تقليدي يعتمد على الرقابة اللاحقة بالمخاطر المحتملة، و 

 .إلى منظومة ذكية قائمة على الاستبا  والتحليل التنبقي 

ومن جهة أخر ، فإن الطبيعة المتشابكة للاقتصاد العالمي، وتيايد التراب  بين الأسوا ، قد فرضا الحاجة إلى تطوير معايير موحدة 

للمشتريات العامة تسهم في تعييي الثقة بين الأطراف المتعاقدة، وتوسير عمليات التعاقد، وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية،  

لي ومنظمة الشفافية الدولية، إلى بلورة مبادئ إرشادية ومعايير دولية  هدف إلى تعييي النزاهة والشفافية في هذا  مثل البنج الدو 

 .المجال، وتوفير إطار مرج ي تسترشد به الدول عند تطوير نظمها التعاقدية

ورغم ما تحققه هذه المبادرات من قيمة مضافة على المستو  النظري، فإن نقلها إلى الواقع العملي يظل مرهونا بمد  ملاءمتها  

تكييفها   يتم  لم  إذا  التنظيمية والثقافية قد يحد من فعاليتها  البوئات  إن اختلاف  إذ  المختلفة،  القانونية والمقسسية  للسياقات 

لوطنية، وهو ما يبرز أهمية المنا  المقارن في دراسة المشتريات العامة، باعتباره أداة تحليلية تمكن من بصورة تراعي الخصوصيات ا

 .استيعاب التجارب الدولية، وتفكيج عناصر نجاحها، وإعادة توظيفها بما يتناسب مع متطلبات البوئة المحلية

وفي ضوء ذلج، فإن تطوير نظم المشتريات العامة يتطلب تب ي ردية شمولية تتجاوز حدود الإصلاح التشري ي الضيق، لتشمل بناء  

منظومة متكاملة تقوم على التنسيق بين القواعد القانونية، والهياكل المقسسية، واةليات التقنية، والقدرات ال شرية، بما يضمن  

 .الموارد العامة، وتعييي الشفافية، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلةتحقيق الكفاءة في إدارة 

وبناء على ما تقدم،  هدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني للمشتريات العامة في ضوء التجارب المقارنة، واستكشاف مد   

فاعليته في تحقيق أهداف الحوكمة ومكافحة الفساد، مع التركيز على التحديات التي تواجه تطبيقه في البوئات الوطنية المختلفة،  
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كما تس ى إلى تقديم تصور متكامل لنموذا معياري للمشتريات العامة، يجمع بين الصرامة القانونية والمرونة الإدارية، ويستند إلى 

 .مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة الوقائية، بما يسهم في تعييي كفاءة الإنفا  العام، وترسيخ منظومة النزاهة في إدارة المال العام 

وعليه، فإن الإشكالية الرئوسة التي تنطلق منها هذه الدراسة تتمحور حول مد  قدرة الأطر القانونية للمشتريات العامة على تحقيق  

في ضوء   للتطوير  قابليتها  مد   عن  فضلا  الدولية،  المعايير  مع  توافقها  ومد   النزاهة،  ومتطلبات  الإدارية  الكفاءة  بين  التوازن 

 .لتغيرات الاقتصادية المعاصرةالتحولات الرقمية وا

كما تعتمد الدراسة على المنا  التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصو  القانونية ذات الصلة، واستعراض التجارب الدولية  

الممارسات، وتقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في  الرائدة، ومقارنتها بالممارسات التطبيقية، بهدف استخلا  أفضل 

 .ييي فعاليتهاتطوير نظم المشتريات العامة وتع

وفي هذا الإطار، تأتي هذه الدراسة كمساهمة علمية تس ى إلى إثراء الأدبيات القانونية في مجال المشتريات العامة، وتقديم إطار  

الإصلاح   ويدعم جهود  العامة،  السياسات  من جودة  يعيز  بما  القرار،  للباحثين وصناع  مرجعا  يشكل  أن  يمكن  متكامل  تحليلي 

 .الرشيدة في إدارة المال العام الإداري، ويكرس مبادئ الحوكمة

 أهمية الب ث 

تنبع أهمية هذا البحث من الموقع المحوري الذي تحتله المشتريات العامة في بنية الدولة الحديثة، بوصفها الأداة الأساسية لإدارة  

المال العام وتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم تعد تقتصر على كو ها إجراءات إدارية  هدف إلى تأمين احتياجات 

ل تحولت إلى منظومة قانونية متكاملة في إطار الحوكمة العامة، ترتب  ارتباطا مباشرا بمبادئ الشفافية،  الجهات الحكومية، ب

 .وتكافق الفر ، والمساءلة، وتعييي الثقة في الأداء الحكومي، وهو ما يجعلها أحد أهم المداخل المقسسية لتحقيق الإدارة الرشيدة

آثار   من  عليه  يترتب  وما  الحكومية،  بالعقود  المرتب   العام  للإنفا   الكبير  ال جم  إلى  بالنظر  الموضوع  هذا  أهمية  وتتضاعف 

اقتصادية واجتماعية واسعة النطا ، فضلا عن كونه مجالا باله الحساسية تتقاطع فيه المصالث العامة والخاصة، الأمر الذي 

صوره، مثل تضارب المصالث، والرشوة، والتلاعب بالمنافسة، واستغلال النفوذ، لا سيما في   يجعله عرضة لمخاطر الفساد بمختلف

حال غياب الضواب  التشريعية والرقابية الفاعلة، أو ضعف آليات إنفاذها، وهو ما يبرز الحاجة إلى تطوير أطر قانونية ومقسسية  

 .تعاقدات العامةقادرة على الحد من هذه المخاطر وتعييي النزاهة في إدارة ال

كما تتجلى أهمية الدراسة في بعدها المقارن، حيث تس ى إلى استثمار التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما في كل من المملكة المتحدة 

وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا، بهدف تحليل أطرها القانونية والمقسسية في مجال المشتريات العامة، واستنباط العناصر  

أسهمت في تعييي كفاء ها وفعاليتها، ومن ثم توظيف هذه النتائ  في بناء نموذا معياري يمكن الإفادة منه في تطوير    المشتركة التي 

 .الأطر القانونية في البوئات العربية، مع مراعاة خصوصيا ها التشريعية والمقسسية

ويكتسب هذا البحث أهمية إضافية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي انعكست بصورة مباشرة على  

نظم المشتريات العامة، من خلال تب ي المشتريات الإلكترونية، وتعييي استخدام البيانات المفتوحة، وتوسيع نطا  النشر الإليامي 

عادة تشكيل آليات الشفافية والرقابة، والانتقال من النماذا التقليدية إلى نماذا أكثر انفتاحا وقابلية للعقود، وهو ما أسهم في إ

 .للتحليل والمساءلة

ومن ناحية علمية، تس ى هذه الدراسة إلى سد فجوة نس ية في الأدبيات العربية، التي غالبا ما تناولت المشتريات العامة من منظور  

إجرائي أو مالي بحت، دون التعمق في البعد القانوني المقارن الذي يرب  بين هندسة النصو  التشريعية وفعالية تطبيقها في الواقع 

في مجال مكافحة الفساد، ومن ثم فإن هذه الدراسة تمثل محاولة لإعادة تأطير هذا المجال ضمن مقاربة تحليلية  العملي، لا سيما 

متكاملة، تجمع بين البعد النظري والتطبيقي، وتسهم في تطوير الفهم القانوني للمشتريات العامة بوصفها أداة استراتيجية للحوكمة  

 .وتعييي النزاهة في إدارة المال العام
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 مشكلة الب ث 

تتحدد مشكلة هذا البحث في وجود فجوة مركبة بين التطور الملحو  في التشريعات المنظمة للمشتريات العامة من جهة، وبين مد   

الفساد وتقليص فرصه داخل مختلف مراحل سلسلة التعاقد العام من جهة أخر ، إذ قدر ها الفعلية على تحقيق أهدافها في منع  

تكشف التجارب المقارنة أن وجود قواعد قانونية متقدمة، مهما بلغت درجة دقتها وصياغتها الفنية، لا يفض ي بالضرورة إلى ترسيخ 

وآليات تظلم فعالة، ونظم شفافة للإفصاح عن   النزاهة ما لم يدعم بمنظومة مقسسية متكاملة تشمل أجهية رقابية مستقلة،

 .المعلومات، فضلا عن توظيف التقنيات الرقمية التي تحد من التدخل ال شري وتقلل من فر  الانحراف

وفي هذا الإطار، تتمثل الإشكالية الرئوسة للبحث في التسادل اةتي: إلى أي مد  استطاعت التشريعات الأجن ية المنظمة للمشتريات 

العامة أن تقدم نموذجا قانونيا فعالا في تعييي الشفافية ومكافحة الفساد، وما حدود هذا النجاح في ضوء التحديات العملية التي  

 ل تضارب المصالث، والتعقيد الإجرائي، وضعف القدرات الرقابية، وب ء الفصل في المنازعات التعاقدية؟ تواجه التطبيق، مث

ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئوسة عدد من التسادلات الفرعية التي تس ى الدراسة إلى معالجتها، من أبرزها: ما الأس  التي يقوم 

عليها البناء التشري ي في كل نموذا من النماذا المقارنة؟ وما مد  فاعلية المشتريات الإلكترونية في الحد من مخاطر الفساد وتعييي 

طبيعة وآليات الإفصاح عن المعلومات التعاقدية، ومد  كفايتها لتحقيق الرقابة المجتمعية والمقسسية؟ وما دور  الشفافية؟ وما  

الرقابة القضائية والإدارية في ضمان سلامة الإجراءات التعاقدية؟ وأخيرا، إلى أي حد يمكن تحقيق التوازن بين متطلبات الكفاءة 

 فية في تصميم وتنفيذ نظم المشتريات العامة؟ الاقتصادية واعتبارات النزاهة والشفا

النصو   بين  يرب   مقارن،  نقدي  تحليل  من خلال  المركبة  الإشكالية  هذه  تفكيج  إلى  البحث  هذا  يس ى  تقدم،  ما  على  وبناء 

القانونية وآليات تطبيقها، ويستكشف مد  قدر ها على تحقيق الأهداف المرجوة في بوئات مختلفة، وصولا إلى استخلا  إطار  

 .ظم المشتريات العامة وتعييي فعاليتها في مكافحة الفسادمعياري متكامل يمكن أن يسهم في تطوير ن

 أهدا  الب ث 

يهدف هذا البحث إلى بناء تحليل قانوني مقارن للإطارين التشري ي والمقسس ي المنظمين للمشتريات العامة في ضوء التجارب الأجن ية  

تعييي الشفافية، والحد من مخاطر الفساد في العقود الحكومية، المختارة، وذلج بغية استخلا  نموذا معياري متكامل يسهم في  

 .وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام

ويتفرع عن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الخاصة التي تشكل في مجموعها الإطار التحليلي للدراسة، ومن أبرزها: تحليل  

الأس  القانونية المنظمة لدورة الشراء العام في النماذا المقارنة، واستجلاء الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها كل نظام في تحقيق  

نة الإدارية ومتطلبات الرقابة القانونية  ومقارنة أدوات الشفافية، ولا سيما آليات النشر والإفصاح عن المعلومات  التوازن بين المرو 

 .التعاقدية، وقياس أثرها في الحد من مظاهر المحاباة والتواطق، وتعييي المنافسة العادلة بين المتعاقدين

كما يستهدف البحث دراسة اةليات القانونية المقررة لمعالجة مظاهر الفساد المرتبطة بالمشتريات العامة، وعلى وجه الخصو  

تضارب المصالث، والرشوة، وسوء استغلال السلطة، مع تقييم مد  كفاية الجياءات الإدارية والجنائية المرتبطة بها من حيث الردع  

التطبيقية، فضلا وتمكين  والفعالية  التتبع،  قابلية  وتعييي  ال شري،  التدخل  تقليص  في  الإلكترونية  المشتريات  دور  تحليل  عن   

 .الجهات الرقابية من ممارسة مهامها بكفاءة أعلى من خلال أدوات رقمية متقدمة

ويمتد نطا  البحث كذلج إلى تقييم دور المقسسات الرقابية، والقضاء الإداري، وآليات الطعن والتظلم، في ضمان سلامة القرارات 

التعاقدية، ومد  قدر ها على تحقيق رقابة فعالة ومتوازنة تكفل حماية المال العام دون الإخلال بمتطلبات الكفاءة والسرعة في 

 .إنجاز الإجراءات
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القانونية   البوئات  مع  للتكييف  القابلة  والتنظيمية  التشريعية  التوصيات  من  مجموعة  بلورة  إلى  البحث  يس ى  ذلج،  وفي ضوء 

المختلفة، وبما يتيح تطوير نموذا متوازن للمشتريات العامة يجمع بين الفعالية الاقتصادية ومتطلبات الحوكمة الرشيدة، ويعيز  

 .ى مواجهة تحديات الفساد في إطار تعاقدي يتسم بالشفافية والكفاءة والاستدامةمن قدرة الأنظمة القانونية عل

 الدراسا: السابقة 

تظهر مراجعة الأدبيات الدولية أن موضوع المشتريات العامة يحظ  باهتمام علمي متزايد، بوصفه أحد المداخل الرئوسة لإصلاح  

المعيارية   المبادئ  تأصيل  إلى  الدراسات  من  العديد  اتجهت  حيث  العام،  المال  إدارة  في  والشفافية  النزاهة  وتعييي  العامة  الإدارة 

خلال رب  مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة بمختلف مراحل دورة الشراء العام، بدءا من التخطي   الحاكمة لهذا المجال، من 

وطرح المناقصات، مرورا بمرحلة الترسية، وانتهاء بتنفيذ العقود ومراقبتها، بما يضمن بناء منظومة متكاملة قادرة على الحد من  

 .مخاطر الفساد وتعييي الكفاءة الاقتصادية

وفي هذا السيا ، ركيت فئة من الأدبيات على تحليل الأطر المعيارية التي وضعتها المنظمات الدولية، والتي أسهمت في بلورة مبادئ  

إرشادية وأدلة عملية  هدف إلى تكري  النزاهة في المشتريات العامة، من خلال التأكيد على أهمية الشفافية، وتكافق الفر ، وإتاحة  

يي الرقابة المقسسية، بونما انصرفت دراسات أخر  إلى تقييم الأداء المقسس ي والرقمي لنظم المشتريات العامة، مع  المعلومات، وتعي 

التركيز على أثر التحول الرقمي، وتب ي المشتريات الإلكترونية، واستخدام البيانات المفتوحة في تقليص مخاطر الفساد، وزيادة قابلية  

 .التتبع والمساءلة

كما أولت الأدبيات المقارنة اهتماما خاصا بدراسة نماذا قانونية محددة، حيث تناولت بعل الدراسات النظام الأوروبي القائم 

على توجيهات المنافسة والشفافية، الذي يركي على توحيد القواعد وتعييي السو  المشتركة، في حين تناولت دراسات أخر  النظام  

عالية من التفصيل والصرامة في تنظيم الإجراءات التعاقدية، بما يهدف إلى تقليل السلطة التقديرية  الأمريكي الذي يتسم بدرجة  

وضبطها، كما برزت دراسات تناولت النموذا البريطاني، الذي يقوم على تعييي النشر الإلكتروني، وتوسيع نطا  الإفصاح، وتفعيل  

 .الرقابة القضائية على القرارات التعاقدية

وعلى الرغم من ثراء هذه الأدبيات على المستو  الدولي، فإن المراجعة النقدية تكشف عن وجود فجوة بحثية في الأدبيات العربية، 

نصو    من  يشمله  بما  العامة،  للمشتريات  المقارن  القانوني  البناء  بين  منه ي  بشكل  ترب   التي  الدراسات  محدودية  في  تتمثل 

ذ، وبين قياس فعالية التطبيق العملي لهذه الأطر في الحد من الفساد وتعييي النزاهة، إذ غالبا ما  وتشريعات ولوائح وآليات تنفي

تقتصر المعالجات العربية على الجانب الوصفي أو الإجرائي، دون الانتقال إلى مستو  التحليل النقدي الذي يقيم مد  كفاءة هذه 

 .النظم في الواقع العملي

قابل  معياري  نموذا  إلى  الأجن ية  التجارب  تحويل خلاصات  إلى  الرامية  المناجية  الجهود  بغياب  تتعلق  إضافية  فجوة  تبرز  كما 

للتكييف مع الخصوصيات القانونية والإدارية في البوئات العربية، بما يتجنب مخاطر الاستنساخ الحرفي للنماذا الخارجية، أو 

قد تعيق فعالية النظام التعاقدي بدلا من تطويره، وهو ما يستدعي تب ي مقاربة تحليلية مرنة تقوم   الوقوع في تعقيدات بيروقراطية

 .على التكييف والمواءمة بدلا من النقل المباشر

الفجوة البحثية، من خلال تقديم تحليل قانوني مقارن  العلمية من سعيها إلى سد هذه  الدراسة أهميتها  ومن ثم، تكتسب هذه 

ذاته   الوقت  في  ويستهدف  تطبيقها،  وآليات  القانونية  النصو   بين  ويرب   والنقد،  التقييم  إلى  الوصفي  الطابع  يتجاوز  متوازن 

ق، تسهم في تطوير نظم المشتريات العامة وتعييي فعاليتها في مكافحة الفساد، بما يحقق التوازن  صياغة بدائل معيارية قابلة للتطبي

 .بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الحوكمة الرشيدة
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 منهج الب ث 

يعتمد هذا البحث على منا  تحليلي مقارن، بوصفه المنا  الأكثر ملاءمة لطبيعة الموضوع وإشكاليته المركبة، حيث يتيح الجمع  

بين تفكيج البنية القانونية للنصو  المنظمة للمشتريات العامة من جهة، وتحليل أداتها العملي في ضوء التجارب المقارنة من جهة  

 .تصور علمي متكامل يجمع بين البعد النظري والتطبيقي أخر ، بما يمكن من بناء

ففيما يتعلق بالمنا  التحليلي، يقوم البحث على دراسة القواعد القانونية المنظمة للمشتريات العامة من خلال تفكيج مضامينها، 

لهذا   الحاكم  الإطار  التي تشكل  المحورية  المفاهيم  على  التركيز  عليها، مع  تقوم  التي  الضمانات  الإجرائية، واستجلاء  آليا ها  وبيان 

ها الشفافية، وتكافق الفر ، وتضارب المصالث، وحدود الاست ناءات، وآليات التظلم والطعن، فضلا عن طبيعة المجال، وعلى رأس 

الجياءات الإدارية والجنائية المرتبطة بمخالفات التعاقد العام، وذلج بهدف تقييم مد  اتسا  هذه القواعد مع أهداف الحوكمة 

 .ة في آن واحدالرشيدة، وقدر ها على تحقيق النزاهة والكفاء

أما المنا  المقارن، فيرتكي على دراسة مجموعة من النماذا القانونية المختارة التي تمثل اتجاهات قانونية مختلفة، سواء في الأنظمة  

الأنجلوسكسونية أو القارية، وذلج من خلال تحليل تجارب المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا، بهدف الوقوف  

تشابه والاختلاف بين هذه النماذا، واستكشاف الفلسفات التشريعية التي تحكمها، واستخلا  العناصر المعيارية  على أوجه ال

 .المشتركة التي أسهمت في نجاح بعل اةليات التنظيمية أو تعثرها في التطبيق العملي

ولا يقتصر البحث على الوصف والتحليل، بل يوظف كذلج منظورا تقويميا نقديا يستهدف قياس الفجوة بين النصو  القانونية  

في   الرقمي  التحول  التظلم والطعن، ودور  إجراءات  الرقابية، وكفاءة  اةليات  العملية، من خلال تحليل مد  فعالية  وتطبيقا ها 

ظل تب ي أنظمة المشتريات الإلكترونية واستخدام البيانات المفتوحة، بما يتيح تقييم أثر هذه  تقليص مخاطر الفساد، ولا سيما في

 .الأدوات في تعييي الشفافية وقابلية التتبع والمساءلة

الأكاديمية   والدراسات  الدولية،  المنظمات  عن  الصادرة  التقارير  تشمل  المساندة،  المصادر  من  مجموعة  إلى  البحث  يستند  كما 

المتخصصة، والبيانات الرقابية المتاحة، بوصفها أدوات تحليلية تساعد في فهم الواقع العملي لنظم المشتريات العامة، وتقييم مد   

 .ة المنظمةتوافقه مع الأطر القانوني

وبذلج، يجمع المنا  المعتمد بين ثلاثة مستويات تحليلية متكاملة، تتمثل في: التحليل النو ي ل طر القانونية، والمقارنة المناجية 

بين النماذا المختلفة، والتقييم النقدي لمد  فعالية الحوكمة التعاقدية، بما يفض ي في النهاية إلى بناء تصور علمي رصين يسهم في  

 .بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات النزاهة في المشتريات العامة تحقيق التوازن 

 الدراسة وطة 

 :تتكون هذه الدراسة من خمسة مباحث رئوسة، على النحو اةتي

 المبحث الأول: الإطار النظري والقانوني للمشتريات العامة 

 .المطلب الأول: المشتريات العامة وأهميتها

 .المطلب الثاني: المشتريات العامة بين مبادئ العدالة والشفافية

 .للمشتريات العامةالمطلب الثالث: الأطر النظرية 

 .المطلب الرابع: المشتريات العامة والفساد

 .المطلب الخام : المفاهيم الأجن ية وأثرها في تطوير الأطر القانونية

 المبحث الثاني: الممارسات الأجن ية في تنظيم المشتريات العامة 

 .المطلب الأول: تجربة المملكة المتحدة في تنظيم المشتريات العامة

 .المطلب الثاني: التجربة الفرنسية في تنظيم المشتريات العامة
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 .المطلب الثالث: التجربة الأمريكية في تنظيم المشتريات العامة

 .المطلب الرابع: التجربة الكندية والألمانية في تنظيم المشتريات العامة

 المطلب الخام : تحليل التجارب الأجن ية وتقويمها. 
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 .المطلب الأول: مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في المشتريات العامة

 .في الحد من الفساد (E-Procurement) المطلب الثاني: دور المشتريات الإلكترونية

 .المطلب الثالث: تجارب الدول الأجن ية في إدماا مكافحة الفساد ضمن المشتريات العامة

 .المطلب الرابع: العلاقة بين سياسات المنافسة والمشتريات العامة

 المطلب الخام : التجارب الأجن ية في ضوء المعايير الدولية وأثرها على تطوير النظم القانونية.

 المبحث الرابع: التحديات القانونية والعملية في التجارب الأجن ية 

 .المشتريات العامةالمطلب الأول: إشكالية تضارب المصالث في 

 .المطلب الثاني: التعقيد الإجرائي والبيروقراطية

 .المطلب الثالث: ضعف القدرات المقسسية والرقابية

 .المطلب الرابع: التحديات القضائية في فل النزاعات التعاقدية

 .المطلب الخام : صعوبة التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والنزاهة

 المبحث الخام : نحو نموذا مقارن لتعييي النزاهة في المشتريات العامة

 .المطلب الأول: أفضل الممارسات الدولية

 .المطلب الثاني: صياغة إطار معياري للمشتريات العامة

 .المطلب الثالث: دور المقسسات الرقابية في النموذا المقارن 

 .المطلب الرابع: الاصلاحات التشريعية والتنظيمية

 .المطلب الخام : آفا  تطوير المشتريات العامة لتعييي الشفافية ومكافحة الفساد

 الأول: الإطار النتر. والقانوني للمشتريا: العامةالمب ث  

تعد المشتريات العامة من أهم الأدوات القانونية التي تجسد تفاعل الأبعاد الاقتصادية والإدارية للدولة، إذ تجاوزت دورها التقليدي 

احتياجات السلطات العامة إلى كو ها أداة استراتيجية لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة في إدارة المال العام. ك لية لتأمين  

% من النات  المحلي الإجمالي في عدد من الدول المتقدمة،  20% إلى  15وتشير الدراسات الدولية إلى أن العقود الحكومية تمثل ما بين  

أ الذي يوضث مد   العامة وسيلة  الأمر  المستدامة، ومن ثم أصبحت المشتريات  التنمية  العام وتحقيق  الإنفا   هميتها في توجيه 

البيئية  المعايير  وإدماا  الاجتماعية،  العدالة  وتحقيق  والمتوسطة،  الصغيرة  المقسسات  دعم  بينها  من  أوسع،  أهداف  لتحقيق 

 .بالمشتريات الخضراء والاجتماعية والاجتماعية في منظومة التعاقد الحكومي من خلال ما يعرف 

تقوم الأنظمة القانونية الحديثة على ركيزتين أساسوتين هما العدالة والشفافية، إذ تضمن الأولى المساواة بين جميع المتنافسين  

المواطن  بين  الثقة  بما يعيز  للعموم،  المعلومات  التعاقد وإتاحة  الكامل عن مراحل  الثانية الإفصاح  التمييز، فيما تفرض  وتمنع 

الكامل للعقود والمناقصات ضمن  والإدارة، وقد برزت ا النشر الإلكتروني  المتحدة نموذجا متقدما في هذا المجال بإقرارها  لمملكة 

لعام   العامة  العقود  العدالة  2015قانون  لتحقيق  ضمانة  باعتباره  الحرة  المنافسة  مبدأ  على  الأوروبي  الاتحاد  ركي  بونما   ،

م إداريا  نظاما  اعتمدت فرنسا  حين  في  التشريعات الاقتصادية،  بين  الانيجام  وتحقيق  البيروقراطية  من  الحد  إلى  يهدف  وحدا 

 .الوطنية
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تراها  إذ  الأبعاد،  متعدد  معرفيا  حقلا  لتشكل  العامة  للمشتريات  والاقتصادية  القانونية  الأطر  تداخلت  النظرية،  الناحية  ومن 

أداة لضمان النزاهة والشفافية، وقد أسفرت   الموارد بكفاءة، بونما يراها فقهاء القانون  المدارس الاقتصادية وسيلة لتخصيص 

الأنجل الأنظمة  بين  والمملكة المقارنة  المتحدة  الولايات  في  كما  فالأولى،  المنطلقات   في  جوهري  اختلاف  عن  والقارية  وسكسونية 

الثانية، كما في فرنسا وألمانيا، على المراجعة المقسسية الصارمة   المرونة والكفاءة الإجرائية، بونما تركي  إلى تعييي  المتحدة، تميل 

 .نموذجا وسطا يعتمد على اللامركيية مع الحفا  على معايير النزاهة والرقابة ومراقبة مشروعية الإجراءات، فيما تبنت كندا 

وتعد المشتريات العامة من أكثر المجالات عرضة للفساد في التجارب الدولية، حيث تكشف تقارير البنج الدولي ومنظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية أن ما يقارب ثلث قضايا الفساد الكبر  يرتب  بالعقود الحكومية، وهو ما دفع المشرعين في الدول المتقدمة 

رقابية منظومات  تطوير  الولايات    إلى  أنشأت  بونما  العمومية،  الصفقات  على  والإدارية  القضائية  الرقابة  عيزت  ففرنسا  قوية، 

الذي يراجع شكاو  المناقصات الفيدرالية ويصدر توصيات مليمة، كما تبنت المملكة  (GAO) المتحدة مكتب المحاسبة الحكومي

 .بيانات التعاقدية، ما حد من مظاهر تضارب المصالث والمحاباةالمتحدة ناجا يقوم على النشر الإلكتروني الكامل للعقود وال

ويكشف التقييم المقارن أن الأنظمة الأجن ية رغم تطورها تواجه تحديات جوهرية تتعلق بالتعقيد الإجرائي وصعوبة التوفيق بين  

الكفاءة والنزاهة، فالإفراط في الإجراءات الرقابية قد يقدي إلى ب ء التنفيذ وإضعاف جاذبية السو ، في حين أن الت سي  المفرط  

المجال لممارسات   الرقابة المستقلة  يفتح  أن تفعيل  البريطانية والفرنسية والأمريكية والكندية  التجارب  أثبتت  فاسدة ومع ذلج، 

 .واعتماد المشتريات الإلكترونية يمثلان عناصر حاسمة لضمان النزاهة والشفافية

القانوني  تطورها  في ةو.  العامة  للمشتريا:  والمفاهيمية  النترية  الأس   الخمسة  مطالبق  و ل  من  المب ث  هذا  يتناول 

ففي   الأول والمؤسساي   الحديث عن    المطلب  وأهميتها سيتم  العامة  المشتريات  العام    تعريف  المال  رئيسة لإحارة  أحاة  باعتبارها 

أما   والايتماعية   الاقتصاحية  التنمية  الثانيوت قيق  والشفافيةفسيتناول    المطلب  العدالة  قانونيتين    مبدأي  كركي تين 

الحكومي التعاقد  في عمليا:  العاحلة  والمنافسة  الن اهة  لضمان  حين يلصص     أساسيتين  الثالث في  الأطر  لعر     المطلب 

العامة للمشتريات  طبي  النظرية  ت لي   في  والحوكمة  والقانون  الاقتصاح  بين  تجمع  أما  الري  النشاط   هذا  الرابع عة    المطلب 

وطيان كيف أصب   بينة وصبة لت ديا: الفساح في غياة الضوابط  وما أفرزتق   علاقة المشتريات العامة بالفسادفيتطرق إلى  

من حيث توازنما بين   تقييما تقويميا للمفاهيم الأجن ية  المطلب الخام التجارة الأين ية من لليا: لمعالجلاما وأويرا  قعر   

 .الكفا.ة الاقتصاحية ومتطلبا: الن اهة  واستشرا  كيفية الإفاحة منما في تطوير المنتوما: القانونية العرطية والخليجية 

 المطلب الأول: المشتريا: العامة وأهميلاما 

  تعرف المشتريات العامة في الفقه القانوني والأدبيات المقارنة بأ ها مجموعة الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية التي تباشرها 

السلطات العامة بقصد إبرام العقود مع أهخا  القانون الخا  أو مع الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تأمين ما تحتاا إليه  

امة من سلع وخدمات وأشغال ومشروعات، وذلج في إطار من القواعد والضواب  التي تنظم مراحل التعاقد  الدولة ومرافقها الع

العقد والرقابة عليه ومن ثم، فإن   بتنفيذ  المتعاقد، وانتهاءً  المنافسة واختيار  الاحتياا، ومرورا بطرح  المختلفة، بدءا من تحديد 

طابع ف ي أو إجرائي، بل تعد نظاما قانونيا متكاملا يعك  فلسفة الدولة في إدارة   المشتريات العامة لا تمثل مجرد نشاط إداري ذي

 .المال العام، ويكشف عن مد  التزامها بمبادئ الشرعية، والشفافية، والمساواة، وتكافق الفر ، وحسن توظيف الموارد العامة

وذ وتتجلى أهمية المشتريات العامة في كو ها من أكثر المجالات التصاقا بالمال العام وأكثرها تأثيرا في كفاءة الإنفا  الحكومي، إذ تستح

الاقتصادي   النشاط  توجيه  في  أداة محورية  يجعلها  الذي  الأمر  العام،  الإنفا   من  كبيرة  نسبة  على  القانونية  النظم  في مختلف 

وتحفيز الاستثمار، كما تبرز أهميتها من زاوية اقتصادية أوسع، بالنظر إلى  جمها المالي الكبير وتأثيرها المباشر في  وتحريج الأسوا 

النات  المحلي الإجمالي، حيث تشير التقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي إلى أن العقود الحكومية في دول الاتحاد تمثل نحو خم   
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النات  المحلي الإجمالي، وهو ما يكشف عن الثقل الاقتصادي الكبير لهذا القطاع، ويقكد أن تنظيمه لم يعد مسألة إدارية داخلية  

 .فحسب، بل أضسى جيءا من السياسة الاقتصادية العامة للدولة

تنموية واستراتيجية متعددة، ذلج  ولا تقف أهمية المشتريات العامة عند حدودها المالية أو الاقتصادية، بل تمتد لتقدي وظائف  

أ ها أصبحت في النظم الحديثة وسيلة لتفعيل السياسات العامة في مجالات التنمية المستدامة، وحماية البوئة، وتشجيع الابتكار،  

ية والإدارية  ودعم المقسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعييي المحتو  المحلي، إلى جانب دورها التقليدي في تلبية الاحتياجات التشغيل

للمرافق العامة وعلى هذا الأساس، فإن المشتريات العامة تمثل أداة قانونية واقتصادية ذات بعد مركب، تتداخل فيها اعتبارات 

الكفاءة والعدالة والرقابة والنزاهة، بما يجعل حسن تنظيمها مقشرا مهما على جودة الحوكمة العامة وسلامة إدارة الموارد العامة، 

أهمية المشتريات العامة تتعاظم من منظور مكافحة الفساد، نظرا لكون هذا المجال من أكثر المجالات عرضة لمخاطر إساءة    كما أن

استعمال السلطة، وتضارب المصالث، والمحسوبية، والتلاعب في إجراءات المنافسة والترسية والتنفيذ لذلج، فإن إحكام الإطار  

العام للمشتريات  المنظم  فق   القانوني  لو   أساسية  يشكل ضرورة  والمساءلة،  والرقابة  والمنافسة  العلانية  مبادئ  وتكري   ة، 

لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وإنما أيضا لحماية المال العام وصون الثقة في الإدارة العامة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في العمل 

 3172. الحكومي

النظم    في  العامة  المشتريات  أضحت  بعدها  وقد  على  تقتصر  تعد  لم  الوظائف،  متعددة  استراتيجية  أداة  المعاصرة  القانونية 

الاقتصادي التقليدي المتمثل في تأمين احتياجات الجهات الحكومية، بل تجاوزت ذلج لتضطلع بدور محوري في تحقيق جملة من 

من التشريعات المقارنة إلى توظيف المشتريات العامة  الأهداف العامة ذات الطابع الاجتماعي والبيئي والتنموي، فقد اتجهت العديد  

كوسيلة لتعييي السياسات الاجتماعية، ولا سيما من خلال دعم وتمكين المقسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تخصيص نسب 

عييي العدالة في معينة من العقود لها أو توسير شروط مشاركتها في المنافسات العامة، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وت

 .توزيع الفر 

وفي السيا  ذاته، برزت المشتريات العامة كأداة فعالة لتحقيق الأهداف البيئية، من خلال تب ي ما يعرف بالمشتريات الخضراء، التي  

تقوم على إدماا الاعتبارات البيئية في مختلف مراحل العملية التعاقدية، بدءا من تحديد المواصفات الفنية للسلع والخدمات، 

قييم والترسية، بما يعيز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويحد من اةثار البيئية السلبية ومن ثم، فإن  وصولا إلى معايير الت

هذا التطور يعك  تحولا نوعيا في فلسفة المشتريات العامة، من كو ها مجرد وسيلة لإبرام العقود الحكومية، إلى كو ها آلية قانونية  

السي تنفيذ  في  تسهم  الأبعاد  والحوكمة  متعددة  المستدامة  التنمية  نحو  توجها ها  وتجسد  للدولة،  الشاملة  العامة  اسات 

 3173. الرشيدة

 المطلب الثاني: المشتريا: العامة بين مباحئ العدالة والشفافية

تقوم التشريعات المقارنة الحديثة في مجال المشتريات العامة على جملة من المبادئ الأساسية التي تشكل الإطار الضاب  للعملية 

المال   النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة  التعاقدية، وفي مقدمتها مبدأ العدالة والشفافية بوصفهما ضمانتين جوهريتين لتحقيق 

شتريات العامة تع ي إتاحة فر  متكافئة لجميع المتنافسين دون تمييز، سواء على أساس الجنسية أو ال جم  العام، فالعدالة في الم

أما   التعاقد،  عملية  في  موضوعية  غير  اعتبارات  تغليب  دون  ويحول  الإدارية  الجهة  حيادية  يضمن  بما  الاقتصادي،  النفوذ  أو 

عن المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات المناقصات والعقود، وإتاحتها    الشفافية فتتمثل في إليام الجهات الحكومية بالإفصاح

 .للعموم بصورة واضحة وموسرة، بما يمكن المتعاملين من الاطلاع على شروط المنافسة ومعايير التقييم وأس  الترسية

 
3172 European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.  :OECD, Government at a Glance, 2019.  :World Bank, Benchmarking Public Procurement, 

2020. 

3173 McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.  :OECD, Green Procurement in Europe, 2016.  :Arrowsmith & 

Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009. 
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العامة، باعتباره من أكثر المجالات عرضة   الطبيعة الحساسة لقطاع المشتريات  المبادئ أهمية مضاعفة في ضوء  وتكتسب هذه 

لمخاطر الفساد الإداري والمالي، الأمر الذي يقتض ي تعييي آليات العلانية والإفصاح، بما يحد من فر  التلاعب أو المحاباة أو تضارب 

التوجهات بوضوح في العديد من التجارب المقارنة، حيث أظهرت التجربة في المملكة المتحدة أن إليام المصالث، وقد تجسدت هذه  

الجهات الحكومية بنشر بيانات العقود وإجراءات التعاقد عبر المنصات الإلكترونية الرسمية أسهم بشكل ملموس في تعييي ثقة  

يات، فضلا عن تمكين الجهات الرقابية والإعلامية من ممارسة دورها في المجتمع المدني والقطاع الخا  في نياهة منظومة المشتر 

 .المتابعة والمساءلة

الأعمدة الرئوسة التي تقوم عليها إصلاحات المشتريات  وفي السيا  الأوروبي، أكدت المفوضية الأوروبية أن مبدأ الشفافية يشكل أحد  

ا لازما لضمان حرية المنافسة وتكافق الفر  بين الفاعلين الاقتصاديين في 
ً
العامة ضمن إطار السو  الداخلية، حيث يعد شرط

إلى الأسوا  العامة ومن ثم، ف أمام الوصول  المبررة  إزالة الحواجي غير  العدالة الدول الأعضاء، كما يسهم في  إن تكري  مبدأي 

تعاقدية فعالة، قادرة على  لبناء منظومة  القانونية، بل يعد ركيزة أساسية  النصو   في  التزام شكلي  والشفافية لا يمثل مجرد 

تحقيق الكفاءة الاقتصادية وصون المال العام وترسيخ الثقة في الإدارة العامة، وعليه فإن أي خلل في تطبيق هذين المبدأين من  

نه أن يقدي إلى إضعاف فعالية نظام المشتريات العامة، وفتح المجال أمام ممارسات الفساد، الأمر الذي يستدعي تعييي الأطر  شأ

التشريعية والرقابية، وتب ي أدوات حديثة كالتحول الرقمي والنشر الإلكتروني المفتوح، لضمان الامتثال الفعلي لمتطلبات العدالة 

 3174.ل العملية التعاقديةوالشفافية في جميع مراح

وإلى جانب مبدأ الشفافية، يبرز مبدأ العدالة بوصفه إحد  الدعائم الجوهرية التي يقوم عليها نظام المشتريات العامة، إذ يقتض ي   

هذا المبدأ معاملة جميع المتنافسين على قدم المساواة، دون أي تمييز قائم على الجنسية أو ال جم الاقتصادي أو المركي السودي، 

ة الإدارية ويحول دون ترجيح كفة طرف على حساب آخر لاعتبارات غير موضوعية، ولا يقتصر مضمون بما يضمن حياد الجه

العدالة على المساواة الشكلية فحسب، بل يمتد لوشمل تحقيق المساواة الفعلية من خلال وضع معايير موضوعية وواضحة للتأهيل  

 .العملية التعاقدية  والتقييم والترسية، بما يكفل تكافق الفر  ويعيز من نياهة

وقد حظي هذا المبدأ بتكري  قضائي را خ في إطار القضاء الأوروبي، حيث أكدت محكمة العدل الأوروبية في العديد من أحكامها  

هذه  لصحة  أساسيا  ا 
ً
شرط واعتبرته  العام،  التعاقد  إجراءات  مراحل  جميع  في  التمييز  وعدم  المساواة  مبدأ  احترام  على ضرورة 

على أن أي إخلال بهذا المبدأ من شأنه أن يفض ي إلى بطلان الإجراءات التعاقدية أو تعريضها    الإجراءات ومشروعيتها، كما شددت

العامة، وترسيخ معايير موحدة تضمن   القانونية المنظمة للمشتريات  القواعد  الذي أسهم في تعييي قوة  للطعن القضائي، الأمر 

مبدأ العدالة لا يمثل مجرد قيمة نظرية، بل يشكل التزاما قانونيا المنافسة الحرة والعادلة داخل السو  الأوروبية ومن ثم، فإن  

مليما يترتب على مخالفته آثار قانونية جسيمة، بما يعيز من فعالية منظومة المشتريات العامة ويحد من مخاطر الفساد والانحراف  

 3175. في استخدام السلطة التقديرية للإدارة

 المطلب الثالث: الأطر النترية للمشتريا: العامة 

تستند المشتريات العامة في التجارب المقارنة إلى أطر نظرية متعددة تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد والقانون والحوكمة، الأمر الذي  

أفض ي إلى نشوء حقل معرفي متعدد التخصصات يعك  الطبيعة المركبة لهذا النظام فمن المنظور الاقتصادي، ينظر إلى المشتريات 

أداة بوصفها  تكاليف   العامة  المتعاقدين، وخفل  بين  المنافسة  تعييي  من خلال  العامة،  الموارد  تخصيص  في  الكفاءة  لتحقيق 

 
3174 UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.  :OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.  :World Bank, Open Contracting Guide, 

2015. 

3175 Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.  :OECD, Government at a Glance, 2019.  :World Bank, Benchmarking Public 

Procurement, 2020. 
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التوريد، وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام، وهو ما يتسق مع مبادئ اقتصاديات السو  التي تقوم على تعظيم المنفعة وتقليل 

 .الهدر

أما من المنظور القانوني، فتعد المشتريات العامة إطارا تنظيميا يهدف إلى ضمان احترام مبادئ الشرعية والشفافية والنزاهة، من 

خلال وضع قواعد إجرائية موضوعية تحكم مراحل التعاقد المختلفة، وتحد من السلطة التقديرية للإدارة، بما يمنع التعسف أو  

السل استعمال  في  وتعييي  الانحراف  الإدارية،  الجهات  لضب  سلو   قانونية  ك لية  العامة  المشتريات  تبرز  السيا ،  هذا  وفي  طة 

خضوعها للمساءلة، وصون المال العام من مخاطر الفساد وسوء الإدارة، وفي إطار الحوكمة، تمثل المشتريات العامة إحد  الأدوات  

  مفاهيم المساءلة، والرقابة، والإفصاح، وإدارة المخاطر، بما يعيز من الرئوسة لترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة، من خلال تكري

الثلاثة   الأبعاد  هذه  بين  التكامل  فإن  ثم،  ومن  للدولة  الاستراتيجية  والأهداف  العام  الإنفا   بين  ويرب   المقسس ي  الأداء  كفاءة 

ال المشتريات  فهم  في  الحديث  التحول  يعك   والحوكمة(  والقانوني،  الطابع )الاقتصادي،  يتجاوز   
ً

متكاملا نظامًا  بوصفها  عامة 

 .الإجرائي التقليدي

وعلى مستو  النماذا النظرية، يمكن التمييز بين اتجاهين رئوسين في تنظيم المشتريات العامة  يتمثل الأول في النموذا القائم على 

السو ، الذي يركي على تعييي آليات المنافسة الحرة، وتوسيع نطا  المشاركة، وخفل التكاليف، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية،  

يتجلى الذي  النموذا  العقود   وهو  تنظيم  في  والتنافسية  الاقتصادية  الاعتبارات  تغلب  حيث  الأمريكية،  التجربة  في  بوضوح 

الحكومية، أما الاتجاه الثاني فهو النموذا القائم على الحوكمة، الذي يركي على ضمان العدالة والشفافية ومنع تضارب المصالث  

ال في  جلي  بشكل  يظهر  ما  وهو  والمساءلة،  الرقابة  والقانونية وتعييي  التنظيمية  ل بعاد  كبيرة  أهمية  تولي  التي  الأوروبية،  تجربة 

للمشتريات العامة في إطار تحقيق تكامل السو  الداخلية وعليه، فإن الاختلاف بين هذين النموذجين لا يعك  تعارضا بقدر ما  

التوازن   إلى تحقيق  منهما  التنظيمية، حيث يس ى كل  الأولويات  في  تباين  بين الكفاءة الاقتصادية من جهة، ومتطلبات يعبر عن 

 ديناميكيًا يتأثر بالسياقات القانونية والاقتصادية  
ً

النزاهة والعدالة من جهة أخر ، وهو ما يقكد أن المشتريات العامة تمثل مجالا

 3176. والسياسية التي يعمل ضمنها

ويضاف إلى ما تقدم البعد المقسس ي للمشتريات العامة، الذي يتجلى في الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهية الرقابية والهيئات 

آليات  فعالية  من  ويعيز  القانونية  للقواعد  الامتثال  يضمن  بما  التعاقدية،  العملية  مراحل  مختلف  على  الإشراف  في  المستقلة 

ءة نظام المشتريات العامة على جودة النصو  التشريعية فحسب، بل ترتب  ارتباطا وثيقا بمد  قوة المساءلة، إذ لا تقتصر كفا

البنية المقسسية الداعمة له، من حيث استقلالية الجهات الرقابية، وكفاء ها المهنية، وقدر ها على ممارسة اختصاصا ها دون تدخل 

 .أو تأثير

وفي هذا السيا ، أظهرت التجارب المقارنة، ولا سيما في كندا، أن وجود هيئات رقابية مستقلة ومتخصصة يسهم بشكل مباشر في 

تعييي نياهة منظومة المشتريات العامة، من خلال تكثيف الرقابة السابقة واللاحقة على إجراءات التعاقد، وضمان الالتزام بمبادئ  

عن الكشف المبكر عن حالات الانحراف أو إساءة استخدام السلطة، كما يسهم هذا الإطار المقسس ي   الشفافية والمنافسة، فضلا

في ترسيخ الثقة في الإدارة العامة، وتقوية دور المجتمع المدني والجهات الرقابية الأخر  في متابعة الإنفا  العام، وعليه فإن البعد 

لنجاح  عنها  غ ي  لا  أساسية  ركيزة  يشكل  والحوكمة،    المقسس ي  والاقتصادية  القانونية  الأبعاد  يكمل  إذ  العامة،  المشتريات  نظام 

أجهية رقابية فاعلة، قادرة على  تفعيلها عمليا عبر  إلى مجرد نصو  جامدة، من خلال  التشريعية  القواعد  ويحول دون تحول 

 3177. ضمان الامتثال وتحقيق الردع في مواجهة ممارسات الفساد

 
3176 Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.  :Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.  :

Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014. 

3177 OECD, Government at a Glance, 2019.  :World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020. 

Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018. 
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 المطلب الرابع: المشتريا: العامة والفساح

تعد المشتريات العامة من أكثر المجالات عرضة لمخاطر الفساد في التجارب المقارنة، نظرا لما تنطوي عليه من تدفقات مالية ضخمة،  

وتعدد في مراحل اتخاذ القرار، واتساع نطا  السلطة التقديرية الممنوحة للجهات الإدارية، الأمر الذي يجعلها بوئة خصبة لظهور  

الفساد بمخ الكبر  ترتب  ممارسات  الفساد  إلى أن نسبة معتبرة من قضايا  الدولية  العديد من الدراسات  تلف صورها، وتشير 

بشكل مباشر بعمليات الشراء الحكومي، حيث تقدر في بعل التقارير بما يقارب ثلث هذه القضايا، وهو ما يبرز خطورة هذا القطاع 

وت للدولة،  المالية  الإدارة  في سلامة  العميق  أبرزها تضارب وأثره  من  متعددة،  في صور  العامة  المشتريات  في  الفساد  تجلى مظاهر 

الترسية، فضلا عن  للتأثير في قرارات  ستخدم 
ُ
التي ت الوظيفي مع المصالث الشخصية، والرشوة  المصالث، حيث يتداخل الواجب 

متعاقد   لصالث  الفنية  الشروط  تفصيل  خلال  من  سواء  المناقصات،  إجراءات  في  المشروع  التلاعب  غير  التسريب  أو  معين، 

للمعلومات، أو التنسيق غير القانوني بين المتنافسين )التواطق(، وهي ممارسات تقوض مبدأ المنافسة الحرة وتقدي إلى إهدار المال  

 .العام وتقليل كفاءة الإنفا  الحكومي

منظومات المشتريات العامة، حيث دعت كل من منظمة  وفي مواجهة هذه التحديات، أولت المنظمات الدولية اهتماما بالغا بإصلاح  

التعاون الاقتصادي والتنمية والبنج الدولي إلى تب ي أطر قانونية ومقسسية متكاملة ترتكي على تعييي الشفافية، وتكري  المنافسة 

في الرقمي  التحول  مثل  حديثة  أدوات  اعتماد  جانب  إلى  واللاحقة،  المسبقة  الرقابة  وتفعيل  )المشتريات   العادلة،  المشتريات 

مجال  في  الفساد  مكافحة  فإن  وعليه،  الفساد  عن  المبلغين  حماية  وتعييي  المصالث،  عن  الإفصاح  نظم  وتطوير  الإلكترونية(، 

المشتريات العامة لا يمكن أن تتحقق من خلال التدخلات الجيئية أو المعالجات الشكلية، بل تتطلب مقاربة شاملة تقوم على تكامل  

عات مع الأطر المقسسية والرقابية، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يضمن لو  فق  الحد من ممارسات الفساد، التشري

 3178. وإنما أيضا تعييي كفاءة الإنفا  العام وترسيخ الثقة في الإدارة العامة

وقد أظهرت التجارب المقارنة أن اعتماد آليات قانونية ورقابية متطورة يسهم بشكل ملموس في الحد من مظاهر الفساد في مجال  

المشتريات العامة، حيث ن حت بعل الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، في تقليص نطا  هذه الظاهرة من خلال تب ي منظومة  

نة بإخضاع العقود الإدارية لرقابة قضائية فعالة، سواء من حيث مشروعية إجراءات التعاقد  دقيقة للإفصاح والشفافية، مقرو 

 .أو سلامة قرارات الترسية، وهو ما عيز من مستو  الانضباط القانوني وحد من فر  الانحراف في استعمال السلطة

وفي المقابل، اتجهت الولايات المتحدة إلى تب ي مقاربة مقسسية مختلفة تقوم على تعييي أدوات الرقابة البرلمانية والإدارية، من خلال  

التعاقد، وضمان الامتثال   إجراءات  في  العام، والتدقيق  متابعة الإنفا   في  المتخصصة  الرقابية  الكونغرس والهيئات  تفعيل دور 

للمشتريات العامة، وقد أسهم هذا التنوع في أدوات الرقابة، إلى جانب الصرامة في تطبيق الجياءات، في ترسيخ  للقواعد المنظمة  

مبادئ النزاهة والشفافية داخل النظام التعاقدي وعليه، يتبين أن فعالية مكافحة الفساد في المشتريات العامة لا ترتب  بنموذا  

لأدوات القانونية والقضائية والمقسسية، وتكييفها وفق الخصوصيات الوطنية، بما يحقق  واحد بعينه، بقدر ما تعتمد على تكامل ا

 3179. التوازن بين الكفاءة في الإنفا  العام وضمان النزاهة والعدالة في إدارة الموارد العامة

 .المطلب الخام : المفاهيم الأين ية وأثرها في تطوير الأطر القانونية

يكشف التحليل التقويمي للتجارب المقارنة في مجال المشتريات العامة أن التطور التشري ي الملحو  الذي شهدته هذه النظم، على 

الرغم من أهميته، لم يفلا بالضرورة إلى معالجة كافة الإشكالات البنيوية التي تعترض هذا القطاع الحيوي، إذ لا تيال المشتريات 

معقدة تتعلق بالتوازن بين متطلبات الكفاءة الإجرائية وسرعة إبرام العقود من جهة، وضمانات الشفافية    العامة تواجه تحديات

 
3178 OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.  :World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.  :Transparency International, Global 

Corruption Report, 2011. 

3179 OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.  :World Bank, Open Contracting Guide, 2015.  :French Ministry of Economy, Public Procurement 

Code, 2018. 
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والنزاهة من جهة أخر ، حيث يقدي الإفراط في ت سي  الإجراءات وتسريعها في بعل الأحيان إلى تقليص مستويات الرقابة، وخلق  

 غرات يمكن أن تستغل في ممارسات الفساد أو الانحراف الإداري، كما يظهر التحليل أن غياب التوحيد المفاهيمي بين التشريعات 

ا في تحديد مضامين  بناء نموذا  المقارنة  إمكانية  الفر ، يضعف من  لمبادئ الأساسية، وعلى رأسها الشفافية والعدالة وتكافق 

 عن اختلاف  
ً

قانوني عالمي موحد للمشتريات العامة، ويقدي إلى تفاوت في مستويات الحماية القانونية المقررة للمتنافسين، فضلا

لا يعك  فق  اختلاف السياقات القانونية والمقسسية، بل يكشف أيضا   آليات التطبيق والرقابة من نظام إلى آخر، وهذا التباين

 .عن تباين في الفلسفات التنظيمية التي تحكم هذا المجال بين النظم القانونية المختلفة

ومن ناحية أخر ، يتضث أن العديد من الإصلاحات الأجن ية، وإن اتسمت بالتقدم من حيث الصياغة التشريعية وتب ي المعايير 

الدولية، إلا أ ها تعاني من فجوة ملحوظة بين النص والتطبيق، نتيجة لعوامل مقسسية وإدارية، مثل ضعف القدرات التنفيذية،  

رقابية، أو تعقيد الإجراءات بما يعيق الامتثال الفعلي لها، ومن ثم فإن فعالية هذه الإصلاحات  أو محدودية استقلالية الجهات ال

تظل رهينة بمد  توافر بوئة مقسسية داعمة، قادرة على تفعيل النصو  القانونية وتحويلها إلى ممارسات عملية وعليه، فإن 

امة يفض ي إلى نتيجة مفادها أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بمجرد التقييم التقويمي للمفاهيم الأجن ية في مجال المشتريات الع

استيراد النماذا القانونية أو ت نيها شكليا، بل يتطلب مواءمتها مع الخصوصيات الوطنية، وتعييي التكامل بين الأطر التشريعية  

ستغل في ممارسات الفسادوالمقسسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة والشفافية، ويحد من الفجوات التي 
ُ
 3180. قد ت

ومع ذلج، فإن النجاحات المتحققة في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وكندا تمثل نماذا رائدة يمكن الاسترشاد 

بها في مجال دم  مبادئ الحوكمة الرشيدة ضمن منظومات المشتريات العامة، حيث ن حت هذه التجارب في تحقيق قدر معتبر من  

ادية ومتطلبات الشفافية والمساءلة، من خلال تب ي أطر تشريعية ومقسسية متكاملة، وتفعيل أدوات  التوازن بين الكفاءة الاقتص 

الرقابة المتنوعة، وتعييي استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عمليات التعاقد، وتعك  هذه النماذا المتقدمة أن المشتريات العامة 

ات الحكومية، بل أضحت أداة استراتيجية يمكن توظيفها بفعالية في مكافحة لم تعد مجرد وسيلة إدارية لتلبية احتياجات الجه

والاستقلالية،  بالكفاءة  تتسم  مقسسية  بوئة  ضمن  وتنفيذها  واضحة،  قانونية  أس   وفق  تصميمها  يتم  أن  شريطة  الفساد، 

قكد أن حسن إدارة المشتريات العامة وتدعمها آليات رقابية فعالة تضمن الامتثال وتحقق الردع، ومن ثم فإن نجاح هذه التجارب ي 

 3181. يمثل مدخلا جوهريا لتعييي النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة في العمل الحكومي

يظهر التحليل أن المفهوم القانوني للمشتريات العامة في التشريعات الأجن ية تطور من مجرد نشاط إداري لتأمين حاجات الدولة  

إلى منظومة قانونية ذات بعد حوكمي واستراتي ي، إلا أن النقد العلمي يبين أن هذا التطور لم يكن متوازنا في جميع التجارب، فبونما 

نجلوسكسونية على الكفاءة الاقتصادية وت سي  الإجراءات، أولت التشريعات القارية اهتماما أكبر بمبادئ  ركيت التشريعات الأ 

الشفافية والرقابة المقسسية، كما يلاحظ أن بعل الأنظمة الأجن ية ما زالت تواجه صعوبة في مواءمة هذه المبادئ مع متطلبات  

النصو  القانونية والتطبيق العملي، ومن ثم، يمكن توظيف هذا التباين في دعم  السرعة والمرونة الإدارية، مما يخلق فجوة بين  

تطوير الأطر الوطنية للمشتريات العامة، عبر إرساء توازن دقيق بين مقتضيات الكفاءة الاقتصادية وضمانات الشفافية، ودم   

ت العامة كأداة استراتيجية لتعييي النزاهة، بدلا مبادئ الحوكمة ضمن المنظومة القانونية، بما يفض ي إلى إعادة توظيف المشتريا

 .من الاقتصار على بعدها المالي أو الإداري 

 المب ث الثاني: الممارسا: الأين ية في تنتيم المشتريا: العامة 

تمثل التجارب القانونية الأجن ية في مجال المشتريات العامة مصدرا غنيا للدروس والممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير 

التوازن بين الكفاءة  إلى تحقيق  التجارب مجموعة من الأطر التشريعية والمقسسية التي  هدف  الأنظمة الوطنية، إذ أفرزت تلج 

 
3180 Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012. :OECD, Government at a Glance, 2019. :World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020. 

3181 Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.  :OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.  :World Bank, 

Integrity in Public Procurement, 2007. 
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الاقتصادية ومتطلبات النزاهة والشفافية، وقد اتجهت الدول المتقدمة إلى تطوير تشريعات شاملة تنظم عمليات الشراء العام 

وتحدد مراحلها بدقة، بدءا من الإعلان عن المناقصات وانتهاء بمرحلة التنفيذ والرقابة اللاحقة، مع اعتماد نظم رقمية متكاملة  

 .اءلةتسهم في تعييي الثقة والمس

فقد جاءت التجربة البريطانية في طليعة النماذا التي أولت اهتماما خاصا لإصلاح نظام المشتريات العامة، من خلال إصدار قانون  

الذي مثل نقطة تحول جوهرية في ضب  العلاقة بين الكفاءة الاقتصادية والنزاهة، وقد أليم هذا القانون    2015العقود العامة لعام  

إلكترونية موحدة، وإتاحة المعلومات لجميع الأطراف بما يضمن جميع الجهات الحكومي ة بنشر المناقصات والعقود عبر منصة 

تكافق الفر  ويضعف احتمالات التواطق أو المحاباة، كما أتاح للموردين حق الطعن في قرارات الجهات الحكومية أمام المحاكم 

 .ية وشفافية الإدارةالمختصة، وهو ما أسهم في ترسيخ مبدأ المساءلة القانون

الذي دم  عشرات النصو    2016أما التجربة الفرنسية فقد تميزت بتوحيد الأطر القانونية في قانون الصفقات العمومية لعام  

مبدأ   على  الفرنس ي  المشرع  ركي  وقد  الإجرائي،  التعقيد  من  ويقلل  القواعد  بين  التناسق  متكامل يضمن  واحد  نظام  في  السابقة 

ن المناقصات في الجريدة الرسمية والبوابات الإلكترونية، مع تمكين القضاء الإداري من مراقبة  المنافسة الحرة والإعلان المسبق ع

العقود العامة وإلغاتها عند مخالفة أحكام الشفافية أو المساواة، وقد انعكست هذه الإصلاحات على تحسين الأداء الإداري والحد 

 .إجراءات التعاقدمن مظاهر الفساد من خلال تخفيف البيروقراطية وت سي  

الفيدرالي على قانون   النظام  إذ يقوم  العامة،  في مجال المشتريات  النماذا تفصيلا ودقة  أكثر  الأمريكية فتمثل أحد  التجربة  أما 

الفيدرالية التعاقد ويخضعها (Federal Acquisition Regulation – FAR) المشتريات  الذي يضع قواعد شاملة لجميع مراحل   ،

، وتليم التشريعات الفيدرالية الجهات المتعاقدة بمراعاة مبادئ النزاهة  (GAO) لرقابة دقيقة من قبل مكتب المحاسبة الحكومي

وتقديم إفصاحات دورية عن تضارب المصالث، كما تتب ي سياسة العقود الخضراء والاجتماعية التي تراعي الأبعاد البيئية والإنسانية  

 .ورا في الدم  بين الحوكمة الاقتصادية والرقابة القانونية في آن واحدضمن عقود الشراء العام، ويعد هذا النظام مثالا متط

  وفي كندا وألمانيا، تبرز ممارسات مختلفة لكنها تتفق في الجوهر، إذ تعتمد كندا إطارا اتحاديا مرنا يستند إلى اتفاقية التجارة الحرة 

مع  (CFTA) الكندية الوطنية،  المنافسة  وتعييي  الإقليمية  العوائق  المقاطعات وإزالة  بين  المشتريات  أنظمة  إلى توحيد  التي  هدف 

الاعتماد على الرقمنة في جميع مراحل المناقصة أما ألمانيا، فقد اعتمدت نظاما ميدوجا يجمع بين التشريعات الوطنية والتوجيهات 

بي الموازنة  من  مكنها  ما  الإدارية الأوروبية،  المحاكم  تتولى  حيث  الاتحادي،  المستو   على  الصارمة  والرقابة  الإدارية  اللامركيية  ن 

ولائحته   (GWB) أكد من قانونيتها وفقا لمبادئ المنافسة والشفافية التي نص عليها قانون المنافسةمراجعة العقود الحكومية والت

 . (VgV) التنفيذية

تكشف المقارنة بين هذه النماذا أن كل دولة سلكت طريقا مختلفا لتحقيق الهدف ذاته، وهو ضمان النزاهة والكفاءة في الإنفا   

العام، فقد تميزت التجربة البريطانية بسرعة الاستجابة التقنية عبر المشتريات الإلكترونية، وركيت فرنسا على الت سي  الإداري  

نما اعتمدت الولايات المتحدة على صرامة الضواب  القانونية وتفصيل الإجراءات، وأظهرت كندا وألمانيا  والانيجام القانوني، بو

مرونة مقسسية جمعت بين الفاعلية التنفيذية والرقابة القانونية، وعلى الرغم من هذا التباين، فإن القاسم المشتر  بين هذه  

تمثلان  جر الياوية في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وأن التكنولوجيا    الدول هو إدراكها أن الشفافية والرقابة المستقلة

 .أصبحت رافعة أساسية لتحقيق هذه الأهداف

منها، ففي  العامة وأوجه الاستفادة  تنظيم المشتريات  في  الممارسات الأجن ية  أهم  الخمسة   يتناول هذا المبحث من خلال مطالبه 

الأول  إلى    المطلب  التطر   المت دةسوتم  المملكة  ك ليتين    تجرطة  القضائية  والمراجعة  للعقود  الإلكتروني  النشر  اعتمدت  التي 

التي قامت على ت سي  الإجراءات القانونية  التجرطة الفرنسيةفيتناول    المطلب الثانيجوهريتين لتعييي الشفافية والمساءلة، أما 

 المطلب الثالث وتوحيد التشريعات ضمن قانون الصفقات العمومية، بما يحقق الكفاءة الإدارية ويحد من البيروقراطية، ويعرض  
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التي تعد من أكثر النظم تفصيلا وتنظيما، حيث تركي على ضب  مراحل التعاقد كافة وتفعيل الرقابة المقسسية    التجرطة الأمريكية

اللتين جمعتا بين اللامركيية التنفيذية    التجرطتين الكندية والألمانيةفيبرز    المطلب الرابع من خلال مكتب المحاسبة الحكومي، أما  

من حيث   تقييم نقد. للتجارة الأين يةبتقديم    المطلب الخام والرقابة الصارمة لتحقيق النزاهة الاتحادية، في حين يختص  

مد  نجاحها في المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات النزاهة، واستنباط الدروس التي يمكن الإفادة منها في تطوير أنظمة 

 .المشتريات العامة في الدول العربية

 المطلب الأول: تجرطة المملكة المت دة في تنتيم المشتريا: العامة

في إصدار   رئوسة  د بصورة  العامة، تجسل لتنظيم المشتريات  إطارا قانونيا حديثا ومتطورا  المتحدة  المملكة  العقود اعتمدت  لوائح 

، التي جاءت متوافقة مع التوجهات الأوروبية آنذا ، ومقكدة على الالتزام الصارم بمبادئ الشفافية، والإفصاح، 2015العامة لعام  

العلانية والانفتاح، حيث  الفر  بين المتنافسين، وقد أسهم هذا الإطار التشري ي في إرساء منظومة تعاقدية تقوم على  وتكافق 

ليمت الجهات الحكومية بنشر الإعلانات  
ُ
المتعلقة بالمناقصات، وكافة البيانات الجوهرية المرتبطة بالعقود، عبر منصات إلكترونية أ

اعلين الاقتصاديين على قدم المساواة، وقد انعك  هذا الالتزام المقسس ي بالإفصاح  موحدة، بما يضمن إتاحة المعلومات لجميع الف

الإلكتروني بشكل مباشر في الحد من مظاهر تضارب المصالث، وتقليص فر  التلاعب بالإجراءات التعاقدية، فضلا عن تعييي ثقة  

اد النشر الإلكتروني المفتوح إلى تمكين وسائل الإعلام  المجتمع المدني والقطاع الخا  في نياهة النظام التعاقدي، كما أد  اعتم 

 .والجهات الرقابية من ممارسة دور أكثر فاعلية في متابعة الإنفا  العام، بما يعيز من مستويات المساءلة والرقابة المجتمعية

ومن ناحية أخر ، تبنت المملكة المتحدة آليات متقدمة للمراجعة القضائية والإدارية للعقود العامة، حيث منح الإطار القانوني 

للموردين والمتنافسين حق الطعن في قرارات الجهات الإدارية أمام القضاء المختص، بما يشمل الاعتراض على إجراءات الترسية أو 

لال بمبدأي المساواة والشفافية، وقد أسهمت هذه اةلية في تكري  رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة، معايير التقييم أو الإخ

وفي الحد من اتساع نطا  السلطة التقديرية للجهات الحكومية، بما يضمن خضوعها لسيادة القانون وعليه، فقد أفضت هذه 

ي مجال المشتريات العامة، قوامها المساءلة والشفافية والانضباط، بما  الإصلاحات إلى ترسيخ ثقافة قانونية ومقسسية جديدة ف

يجعل التجربة البريطانية نموذجا متقدما في كيفية توظيف الإطار التشري ي والتق ي لتعييي النزاهة ومكافحة الفساد في العقود 

 3182. الحكومية

ومن الناحية المقسسية، عيزت المملكة المتحدة منظومة المشتريات العامة لديها من خلال إنشاء وتفعيل هيئات رقابية متخصصة، 

مكتب   مقدمتها  في  بالعقود يأتي  يتعلق  فيما  سيما  ولا  العام،  الإنفا   مراجعة  في  محوري  بدور  يضطلع  الذي  الوط ي،  التدقيق 

الحكومية الكبر ، من خلال تقييم مد  التزام الجهات الإدارية بالقواعد القانونية والإجرائية المنظمة للمشتريات، فضلا عن فحص 

ة مقابل المال، وقد أسهمت هذه الرقابة المقسسية المتخصصة في توفير طبقة  كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق مبدأ القيم

إضافية من الإشراف والضب ، لا تقتصر على الجوانب الشكلية للإجراءات، بل تمتد لتشمل تقييم الأداء والنتائ ، بما يعيز من  

ما مكنت هذه اةليات الرقابية من الكشف فعالية النظام التعاقدي ويحد من مخاطر الانحراف أو إساءة استخدام السلطة، ك

المبكر عن أوجه القصور أو الاختلال في تنفيذ العقود، واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقافة 

تك يمثل عنصرا  البريطانية  التجربة  في  المقسس ي  البعد  فإن  العامة وعليه،  الإدارة  في  الثقة  وتعييي  للإطار  المساءلة  ميليا حاسما 

التشري ي، حيث يضمن تفعيل النصو  القانونية عمليا، ويحول دون تحولها إلى قواعد جامدة، من خلال رقابة فعالة ومستقلة 

 3183. تسهم في تحقيق النزاهة والكفاءة في إدارة المشتريات العامة

 
3182 Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, 

Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016. 

3183UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public 

Procurement, 2020. 
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 المطلب الثاني: التجرطة الفرنسية في تنتيم المشتريا: العامة 

قانون الصفقات شهدت فرنسا تحولا تشريعيا نوعيا في مجال المشتريات العامة من خلال إدخال إصلاحات جذرية توجت بإصدار 

، الذي جاء في إطار إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القانونية، عبر دم  النصو  المتفرقة السابقة ضمن إطار 2016العمومية لعام  

قانوني موحد، وقد عك  هذا التوجه إرادة المشرع الفرنس ي في تحقيق الانيجام التشري ي، وت سي  الإجراءات الإدارية، والحد 

 .لية النظام التعاقدي، بما يسهم في تعييي كفاءة الأداء وتحقيق مييد من الشفافيةمن التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق فعا

وقد أولى التشريع الفرنس ي أهمية خاصة لمبدأ المنافسة الحرة بوصفه  جر الياوية في تنظيم المشتريات العامة، حيث أوجب الإعلان  

الإلكترونية   والمنصات  الرسمية  الجريدة  في  النشر  ذلج  في  بما  الرسمية،  الوسائل  عبر  والعقود  المناقصات  جميع  عن  المسبق 

إتاحة المعلومات لأوسع نطا  ممكن من الفاعلين الاقتصاديين، ويعيز من فر  المشاركة العادلة، المعتمدة، الأمر الذي يضمن  

نشر  مجرد  على  يقتصر  لا  العل ي  بالإعلان  الإليام  هذا  أن  كما  محددة،  جهات  أو  فئات  قبل  من  العقود  احتكار  دون  ويحول 

الفر ، وتكافق  الشفافية  قانونية لضمان  آلية  يُعد  بل  الاطلاع على شروط   المعلومات،  المتنافسين من  تمكين جميع  من خلال 

التعاقد ومعايير التقييم بصورة متكافئة، بما يحد من احتمالات التمييز أو التلاعب. ومن ثم، فإن التجربة الفرنسية تعك  نموذجًا 

وضمان نياهة وشفافية العملية متقدمًا في كيفية توظيف الأدوات التشريعية لتحقيق التوازن بين ت سي  الإجراءات من جهة،  

 3184.التعاقدية من جهة أخر ، في إطار يعيز الثقة في الإدارة العامة وير خ مبادئ الحوكمة الرشيدة

ني  
ُ
أ والإدارية، حيث  القضائية  للرقابة  فعالة  آليات  إرساء  العامة من خلال  المشتريات  الرقابة على  منظومة  كما عيزت فرنسا 

بامجل  الدولة الفرنس ي والمحاكم الإدارية اختصا  مراقبة مشروعية العقود الإدارية، سواء من حيث سلامة إجراءات التعاقد  

ساسية، وعلى رأسها الشفافية والمساواة وتكافق الفر ، وقد أسهم هذا الدور القضائي في تكري  رقابة  أو مد  التزامها بالمبادئ الأ 

دقيقة على أعمال الإدارة، والحد من أي انحراف في استعمال السلطة، من خلال إتاحة الطعن في القرارات التعاقدية وإمكانية  

ابة القضائية، تضطلع هيئة المنافسة الفرنسية بدور محوري في مراقبة سلو   إلغاتها عند ثبوت مخالفتها للقانون، وإلى جانب الرق

الفاعلين الاقتصاديين داخل سو  المشتريات العامة، من خلال تتبع الممارسات الاحتكارية والتواطق بين المتنافسين، وضمان احترام 

رية والاقتصادية في إحكام الإشراف على العملية التعاقدية  قواعد المنافسة الحرة، ويسهم هذا التكامل بين الرقابة القضائية والإدا 

تبرز نموذجا متكاملا  الفرنسية  التجربة  الفساد وعليه، فإن  النظام ويحد من مخاطر  نياهة  بما يعيز من  من مختلف جوانبها، 

يضمن فعالية التطبيق العملي   للرقابة متعددة المستويات، يجمع بين القضاء الإداري والهيئات التنظيمية المتخصصة، الأمر الذي

 3185. للقواعد القانونية، وير خ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجال المشتريات العامة

 المطلب الثالث: التجرطة الأمريكية في تنتيم المشتريا: العامة 

العامة، حيث يقوم نظامها على إطار  في مجال تنظيم المشتريات  القانونية تطورا وتعقيدا  النظم  أكثر  المتحدة من  الولايات  تعد 

التي تنظم مختلف مراحل العملية التعاقدية على  (FAR) لوائح المشتريات الفيدرالية تشري ي وتنظيمي شديد التفصيل، يتجسد في  

بتقديم العطاءات وتقييمها، وانتهاء بإبرام العقود وتنفيذها والرقابة عليها،  المستو  الفيدرالي، بدءا من التخطي  والطرح، مرورا  

وقد تضمن هذا الإطار قواعد دقيقة تتعلق بضمان المنافسة، ومنع تضارب المصالث، وتحديد معايير واضحة للاختيار والترسية، 

 .بما يعيز من انضباط العملية التعاقدية ويحد من المخاطر المرتبطة بها

وقد جعل هذا المستو  العالي من التفصيل النظام الأمريكي مرجعا رئوسا في الدراسات المقارنة، نظرا لشموليته وقدرته على تنظيم  

أد  الجوانب الفنية والقانونية للمشتريات العامة، كما يخضع هذا النظام لرقابة مقسسية دقيقة، حيث يضطلع مكتب المحاسبة  

 
3184 European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing 

Corruption in Public Procurement, 2006. 

3185 Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing 

Corruption in Public Procurement, 2016. 
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الحكومي بدور محوري في الإشراف على سلامة إجراءات التعاقد، من خلال تلقي الشكاو  والاحتجاجات المقدمة من الموردين بشأن 

المناقصات، والتحقيق فيها، وإصدار توصيات تعد في الواقع ذات أثر مليم للوكالات الحكومية، وقد أسهمت هذه اةلية الرقابية في 

المساءلة داخل منظومة المشتريات العامة، من خلال تمكين المتنافسين من الطعن في القرارات التعاقدية، تعييي مستو  الشفافية و 

أو  الفساد  العديد من قضايا  إلى كشف  أد   الذي  الأمر  الإجراءات،  التي قد تشوب  المخالفات  أو  القصور  أوجه  والكشف عن 

قابة المستمرة وعليه، فإن التجربة الأمريكية تمثل نموذجا متقدما في بناء التلاعب، وترسيخ ثقافة قانونية تقوم على الامتثال والر 

العام  الإنفا   إدارة  في  الكفاءة  بين  التوازن  يحقق  بما  الفعالة،  المقسسية  والرقابة  التشري ي  التفصيل  على  قائم  تعاقدي  نظام 

 3186. وضمان النزاهة والشفافية في المشتريات الحكومية

كما اتجهت الولايات المتحدة إلى توسيع نطا  المشتريات العامة لوشمل أبعادا تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية التقليدية، وذلج من 

البيئية   بإدماا الاعتبارات  الفيدرالية  الوكالات  ليمت 
ُ
أ الاجتماعي، حيث  البعد  الخضراء والعقود ذات  العقود  مبادئ  تب ي  خلال 

العقود، ويشمل ذلج  والاجتماعية ضمن معا العطاءات وترسية  أو عند تقييم  الفنية  التعاقد، سواء عند إعداد المواصفات  يير 

مراعاة كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي، ودعم الممارسات المستدامة، فضلا عن تعييي الأهداف الاجتماعية، مثل دعم  

توسطة، وقد أسهم هذا التوجه في تحويل المشتريات العامة إلى أداة تنفيذية  الفئات الأقل حظا أو تشجيع الشركات الصغيرة والم

فاعلة للسياسات العامة، بحيث لم تعد تقتصر على تحقيق أفضل قيمة مالية فحسب، بل أضحت وسيلة لتحقيق أهداف تنموية  

تك يعك   الأمريكي  النموذا  فإن  ثم  ومن  الاجتماعية،  والعدالة  بالاستدامة  تتعلق  الكفاءة  أوسع  متطلبات  بين  واضحا  املا 

الاقتصادية من جهة، والالتزام بالأبعاد البيئية والاجتماعية من جهة أخر ، بما يعيز من دور المشتريات العامة ك لية استراتيجية  

 3187. في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة

 المطلب الرابع: التجرطة الكندية والألمانية في تنتيم المشتريا: العامة

اعتمدت كندا إطارا قانونيا متطورا لتنظيم المشتريات العامة يقوم على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافق الفر ، وذلج  

من خلال اتفاقيات داخلية ذات طابع اتحادي، من أبرزها اتفاقية التجارة الداخلية واتفاقية التجارة الحرة الكندية، اللتان أسهمتا  

الم القواعد  توحيد  بين  في  الإقليمية  الحواجي  إزالة  الإطار على  هذا  ركي  والمحلي، وقد  الفيدرالي  المستويين  للمشتريات على  نظمة 

المقاطعات، وضمان انفتاح الأسوا  العامة أمام جميع الموردين، بما يعيز المنافسة الحرة ويمنع التمييز على أساس الموقع الجغرافي، 

أ قدر  تحقيق  في  النا   هذا  أسهم  قاعدة كما  توسيع  عبر  العام  الإنفا   كفاءة  وتعييي  الداخلي،  الاقتصادي  التكامل  من  على 

 .المتنافسين

أما ألمانيا، فقد تبنت نموذجا تنظيميا ميدوجا يجمع بين أحكام التشريع الوط ي والالتزام بالتوجيهات الأوروبية، وهو ما أفض ي إلى 

المنافسة  قواعد  باحترام  والمحلية  الاتحادية  السلطات  الألماني  القانون  ويليم   ، والانضباط  بالدقة  يتسم  متكامل  نظام  بناء 

احل التعاقد، مع وضع معايير واضحة لإجراءات الطرح والتقييم والترسية، كما يتميز هذا النظام بإسناد والشفافية في جميع مر 

في  والنظر  الحكومية،  العقود  مشروعية  مراقبة  في  واسعة  بصلاحيات  الإدارية  المحاكم  تتمتع  حيث  الإداري،  للقضاء  بارز  دور 

المتنافسين، بما يضمن حماية حقوق هم ويحد من أي انحراف في استخدام السلطة التقديرية وعليه، فإن  الطعون المقدمة من 

الاقتصادي،  الانفتاح  بين  يجمعان  العامة،  المشتريات  تنظيم  في  متكاملين  نموذجين  تعكسان  والألمانية  الكندية  التجربتين 

 
3186 U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public 

Procurement, 2007. 

3187 U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, 

Benchmarking Public Procurement, 2020. 
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والانضباط القانوني، والرقابة المقسسية الفعالة، بما يعيز من كفاءة النظام التعاقدي ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة  

 3188.المال العام

وقد أظهرت التجربة في ألمانيا أن الجمع بين اللامركيية الإدارية والرقابة الصارمة على المستو  الاتحادي يفض ي إلى تحقيق توازن  

دقيق بين المرونة في إدارة المشتريات العامة ومتطلبات النزاهة والانضباط القانوني، حيث تتيح اللامركيية للسلطات المحلية قدرا  

في تكييف إجراءات التعاقد بما يتلاءم مع خصوصيا ها الإدارية والاقتصادية، في حين تضمن الرقابة الاتحادية    من الاستقلالية 

من   الحد  في  المقسس ي  التوازن  أسهم هذا  والمساءلة، وقد  والمنافسة  بالشفافية  يتعلق  فيما  المعايير الأساسية، ولا سيما  توحيد 

رية، دون أن يقدي إلى تقييد كفاء ها أو إبطاء إجراءا ها، الأمر الذي عيز من فعالية النظام مخاطر التباين المفرط بين الوحدات الإدا 

لما يقدمه من صيغة   العامة،  في مجال تنظيم المشتريات  الرائدة  النماذا  النموذا الألماني يعد من  التعاقدي ككل، ومن ثم فإن 

 3189. بما ير خ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويحد من فر  الفسادمتوازنة تجمع بين الكفاءة الإدارية والصرامة القانونية، 

 المطلب الخام : ت لي  التجارة الأين ية وتقويمها

على الرغم من النجاحات الملحوظة التي أحرز ها التجارب المقارنة في مجال تنظيم المشتريات العامة، فإن التحليل التقويمي يكشف 

والشفافية،  النزاهة  وضمانات  الاقتصادية  الكفاءة  متطلبات  بين  التوازن  تحقيق  بصعوبة  تتعلق  بنيوية  تحديات  استمرار  عن 

الإجرائ التعقيد  في  الأعباء فالإفراط  وزيادة  المناقصات،  إجراءات  أمد  إطالة  إلى  يقدي  رقابية، قد  يوفره من ضمانات  ما  ي، رغم 

الإدارية، وتقليل جاذبية السو  أمام الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي المقابل، فإن الاتجاه نحو 

إلى تقليص مستو  إساءة استخدام  ت سي  الإجراءات وتسريعها قد يفض ي  أو  الفساد  أمام ممارسات  المجال  الرقابة، وفتح  يات 

السلطة، كما يبرز تحدٍ جوهري يتمثل في التفاوت بين الدول في مد  قدر ها على التطبيق الفعلي لمبادئ الشفافية والمساءلة، حيث 

بوئة مقس تدعمها  ما لم  النزاهة،  المتقدمة لضمان  القانونية  النصو   تب ي  يكفي  والكفاءة،  لا  بالاستقلالية  تتسم  سية فعالة، 

والإدارية   القانونية  السياقات  لاختلاف  نظرا  العامة،  للمشتريات  موحد  عالمي  نموذا  صياغة  صعوبة  التباين  هذا  على  ويترتب 

 .والاقتصادية التي تحكم كل نظام

التشريعية والتفصيل  وقد أكدت الدراسات المقارنة هذا التفاوت في المقاربات التنظيمية، حيث تميزت الولايات المتحدة بالصرامة 

الدقيق للقواعد المنظمة للمشتريات العامة، في حين ركيت فرنسا على تحقيق الانيجام القانوني وت سي  الإطار التشري ي، بونما 

العقود، ويعك  هذا   القضائية والإدارية كوسيلة لضب  مشروعية  المراجعة  آليات  لتعييي  المتحدة أهمية خاصة  المملكة  أولت 

ا التقويمي  التباين  التقييم  فإن  وعليه،  المقسسية  والبوئات  الوطنية  الخصوصيات  لاختلاف  تبعا  التنظيمية  الأولويات  ختلاف 

العامة لا ترتب  بتب ي نموذا موحد، بقدر ما تعتمد على  إلى نتيجة مفادها أن فعالية نظم المشتريات  للتجارب الأجن ية يفض ي 

ة والشفافية، وعلى مواءمة الأطر التشريعية والمقسسية مع الواقع الوط ي، بما يضمن  القدرة على تحقيق توازن دقيق بين الكفاء

ستغل في ممارسات الفساد
ُ
 3190. التطبيق الفعلي للقواعد القانونية، ويحد من الفجوات التي قد ت

ومع ذلج، فإن الدروس المستفادة من التجارب المقارنة تقكد أن فعالية نظم المشتريات العامة لا تتحقق فق  من خلال النصو   

التشريعية، بل تعتمد بصورة جوهرية على تفعيل آليات تطبيقية محددة أثبتت نجاحها في الحد من مخاطر الفساد وتعييي النزاهة، 

أهمية تفعيل الرقابة المستقلة، بما يضمن وجود جهات إشرافية قادرة على ممارسة دورها بعيدا عن    وفي مقدمة هذه اةليات تبرز 

 
3188 German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: 

OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016. 

3189 Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, 

Benchmarking Public Procurement, 2020. 

3190 Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019. 

World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007. 
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التأثيرات الإدارية أو السياسية، إلى جانب اعتماد النشر الإلكتروني الشامل للعقود والبيانات المرتبطة بها، بما يعيز من مستو   

 .الشفافية ويمكن المجتمع المدني والجهات الرقابية من متابعة الإنفا  العام

كما يعد الالتزام بالمراجعة القضائية الفعالة للعقود الإدارية أحد المرتكيات الأساسية لضمان مشروعية الإجراءات التعاقدية، إذ 

يتيح للمتنافسين الطعن في القرارات الإدارية، ويحد من اتساع السلطة التقديرية للإدارة، بما يعيز من سيادة القانون ويكرلس مبدأ  

ثم فإن هذه الأدوات مجتمعة الرقابة المستقلة، والشفافية الإلكترونية، والرقابة القضائية تشكل منظومة متكاملة    المساءلة، ومن

قادرة على تعييي نياهة المشتريات العامة وعليه، يمكن اعتبار هذه العناصر بمثابة ركائي أساسية لأي نموذا مقارن حديث في مجال  

ا عمليا قابلا للتكييف مع مختلف النظم القانونية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الكفاءة المشتريات العامة، حيث تمثل إطار 

 3191.والشفافية، ويحد من الفجوات التي قد تستغل في ممارسات الفساد

يبرز التحليل المقارن أن كل دولة من الدول محل الدراسة اعتمدت مقاربة خاصة لتنظيم المشتريات العامة، فالمملكة المتحدة ركيت 

على الشفافية الإلكترونية والرقابة البرلمانية، وفرنسا على الانيجام التشري ي وت سي  الإجراءات، والولايات المتحدة على الدقة  

، بونما اختارت كندا وألمانيا نظاما لا مركييا متوازنا يجمع (FAR) بة الصارمة من خلال قانون المشتريات الفيدراليةالتنظيمية والرقا

بين المرونة والمساءلة، أن هذه النماذا، رغم نجاحها، تواجه تحديات هيكلية  فالنظام الأمريكي يعاني من التعقيد المفرط الذي 

والم الصغيرة  الشركات  كاهل  الحكومية  يثقل  المستويات  بين  التنسيق  في  صعوبات  يواجه  الفرنس ي  النظام  أن  حين  في  توسطة، 

البريطانية والرقابة   الفرنسية والكفاءة  المرونة  المختلفة، وينبغي الاستفادة من التجارب الأجن ية عبر تب ي نموذا هجين يستلهم 

وذ الخليجية،  الإدارية  البوئة  خصوصية  مراعاة  مع  الانضباط  الأمريكية،  بين  تجمع  حكومية  مشتريات  منظومة  لتأسو   لج 

 .التشري ي والفعالية الاقتصادية

 المب ث الثالث: المشتريا: العامة كأحاة لمكاف ة الفساح

أضحت المشتريات العامة في الفكر القانوني والإداري الحديث إحد  الركائي الأساسية في منظومة مكافحة الفساد، إذ لم تعد مجرد  

وسيلة لتنظيم الإنفا  العام، بل أصبحت أداة فعالة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة العقود الحكومية، ويعي  

المشتر  أن  إلى  المصالث  ذلج  لتضارب  العام والخا ، وأكثرها عرضة  القطاعين  بين  التفاعل  أكبر مجالات  أحد  تمثل  العامة  يات 

المنظمات   أدركت  وقد  الفساد،  لمكافحة  الدولية  الاستراتيجيات  صميم  في  جعلها  الذي  الأمر  العطاءات،  في  والتلاعب  والرشوة 

والبنج الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، أن تحسين منظومة  (OECD) نميةالدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والت

المشتريات العامة يعد من أكثر الأدوات فاعلية في الحد من الفساد المقسس ي، لما تتيحه من شفافية في الإجراءات وتدقيق في مراحل  

 .الإنفا  الحكومي

لقد أسهمت التجارب الأجن ية في إظهار أن الالتزام بمبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية داخل عمليات المشتريات العامة يقدي إلى 

رفع كفاءة الإنفا  العام وتقليص فر  استغلال السلطة، فالمبادئ القانونية التي تنظم المشتريات العامة، مثل الإعلان المسبق،  

الفر ، والم القوانين  وتكافق  العديد من  نييهة، وقد نصت  بوئة تعاقدية  آليات وقائية تضمن  في جوهرها  راجعة المستقلة، تعد 

البريطاني لعام   العامة  الفيدرالي الأمريكي للمشتريات  2015الأجن ية، مثل قانون العقود  ، على وجوب الإفصاح (FAR) والقانون 

المتع وهوية  للعقود  المرجعية  الشروط  عن  الحكومي الكامل  الأداء  بمتابعة  الرقابية  والجهات  المدني  للمجتمع  يسمح  بما  اقدين، 

التزام قانوني بعدم  بمثابة  التي تعد  النزاهة  بالتوقيع على مواثيق  الحديثة الموردين والمتعهدين  التشريعات  أليمت  وتقييمه، كما 

 .تقديم أو قبول أي منافع غير مشروعة أثناء تنفيذ العقود العامة

أدخلت   إذ  الفساد،  مكافحة  في  أساسية  تحول  نقطة  العامة  المشتريات  في  الرقمي  التحول  مثل  أنظمة  وقد  الدول  من  العديد 

التي تتيح الإعلان عن المناقصات واستقبال العروض ومتابعة مراحل التعاقد إلكترونيا،  (E-Procurement) المشتريات الإلكترونية

 

3191 Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016. 
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أن   الدولي  البنج  عن  الصادرة  الدراسات  وأكدت  الشفافية،  مستو   من  ورفع  والتلاعب،  ال شري  التدخل  فر   من  قلل  مما 

%، ويحد من الممارسات غير القانونية بنسبة  20% و10استخدام الأنظمة الإلكترونية يسهم في خفل التكاليف بنسبة تتراوح بين  

لجنوبية من أوائل الدول التي اعتمدت نظام المشتريات الإلكترونية الشاملة، حيث أصبحت ملحوظة، وتعد المملكة المتحدة وكوريا ا

 .جميع العقود الحكومية تنشر إلكترونيا، وهو ما مكن الجهات الرقابية من تتبع كل مرحلة من مراحل التعاقد

زادت   فكلما  فيها،  انفصام  تكاملية لا  العامة علاقة  والمشتريات  المنافسة  بين سياسات  العلاقة  أن  المقارنة  التجارب  أظهرت  كما 

المنافسة في السو  تقلصت احتمالات الاحتكار والتواطق بين المتعهدين، وقد تبنت المفوضية الأوروبية هذا المبدأ من خلال رب  

المشتريات العامة، واعتبار أي إخلال بمبدأ المنافسة إخلالا بالنزاهة القانونية أما في ألمانيا، فقد منحت    قوانين المنافسة بقواعد

بين  الفر   عدالة  وضمان  الاحتكارية  الممارسات  تقليص  إلى  أد   مما  الحكومية،  العقود  لمراجعة  صلاحيات  المنافسة  هيئات 

 .الموردين

ورغم النجاحات التي تحققت في كثير من الدول الأجن ية، فإن الاعتماد على المشتريات العامة كأداة لمكافحة الفساد لا يخلو من 

تحديات، فالمبالغة في الرقابة أو التعقيد الإجرائي قد يقدي إلى تعطيل الكفاءة الاقتصادية، في حين أن الت سي  المفرط قد يفتح  

ت فاسدة، وقد شددت منظمة الشفافية الدولية على أن الإصلاح التشري ي لا يكون مجديا ما لم يصاحبه المجال أمام ممارسا

التزام سيا  ي قوي وإرادة مقسسية حقيقية، وهو ما يبرز ضرورة الموازنة بين صرامة النصو  ومرونة التطبيق، كما أن بعل  

التواز  المتقدمة لا تيال تواجه صعوبة في تحقيق هذا  النزاهة لوست مجرد نصو  الدول  ن رغم تقدم تشريعا ها، مما يقكد أن 

 .قانونية بل ثقافة مقسسية متر خة في السلو  الإداري 

العامة ك لية قانونية وإدارية لمكافحة  يتناول هذا المبحث من خلال مطالبه الخمسة تحليلا تفصيليا لكيفية توظيف المشتريات 

، وكيف تشكل الأساس مباحئ الن اهة والشفافية والمسا.لة في المشتريا: العامةسوتم التطر  إلى    المطلب الأول الفساد، ففي  

أما   النزيه،  التناف   ويضمن  المصالث  تضارب  يمنع  الذي  الثانيالقانوني  الإلكترونية فسيتناول    المطلب  المشتريا:  -E) حور 

Procurement)  تجارة  المطلب الثالثكوسيلة رقمية فعالة في الحد من الفساد من خلال الأتمتة والرقابة الإلكترونية، ويتناول

التعا التشرسعا:  الفساح ةمن  مكاف ة  إحماج  في  الأين ية  يركي قديةالدول  بونما  الإليامي،  والإفصاح  النزاهة  مواثيق  عبر   ،

، وكيف يقدي تفعيل المنافسة إلى تقليل احتمالات التواطق  الع قة بين سياسا: المنافسة والمشتريا: العامةعلى    المطلب الرابع 

، يتناول نقاط القوة والقصور في تطبيق المشتريات تقييما تقويميا للتجارة الأين ية  المطلب الخام والاحتكار وأخيرا، يتضمن  

العامة كأداة لمكافحة الفساد، مع استخلا  الدروس المستفادة بما يسهم في تطوير الأطر القانونية وتعييي فاعليتها في البوئات  

 .العربية

 المطلب الأول: مباحئ الن اهة والشفافية والمسا.لة في المشتريا: العامة 

في  والتلاعب  والرشوة  المصالث  لتضارب  البوئات عرضة  أكثر  تمثل  العامة  المشتريات  أن  الأجن ية  الدول  في  المشرعون  أدر   لقد 

العطاءات، ولذلج جعلوا من مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة الركائي الثلاثة لأي نظام قانوني فعال في هذا المجال، حيث نصت  

ة والأمريكية على إليام الجهات الحكومية بنشر المعلومات الأساسية المتعلقة بالمناقصات والعقود، بما  معظم التشريعات الأوروبي

في ذلج الشروط المرجعية وقيمة العقود وهوية الفائيين بها، وذلج من أجل الحد من فر  التلاعب وتحقيق مبدأ تكافق الفر  

ة بالخضوع  الجهات  هذه  أليموا  كما  المتنافسين،  رقابية بين  هيئات  قبل  من  أو  المحاكم  قبل  من  سواء  مستقلة  مراجعة  ليات 

آن  في  والمواطنين  المستثمرين  ثقة  وضمان  الفاسدة  الممارسات  ردع  على  القانوني  النظام  قدرة  من  عيز  ما  وهو  متخصصة، 

 3192واحد. 

 
3192 OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.  :Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.  :World Bank, 

Open Contracting Guide, 2015. 
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ومن زاوية تحليلية، يتضث أن فعالية المبادئ الحاكمة للمشتريات العامة، وفي مقدمتها الشفافية والعدالة، لا تتحقق إلا إذا اقترنت  

تقتصر على نشر بيانات  ب ليات تنفيذية ومقسسية فعالة تضمن تفعيلها على أرض الواقع، إذ إن الاكتفاء بالشفافية الشكلية، التي  

محدودة أو غير مكتملة دون أن يصاحبها وجود رقابة مستقلة أو آليات طعن فعالة، قد يقدي إلى إفرا) هذه المبادئ من مضمو ها،  

وتحويلها إلى التزامات صورية لا تحقق الردع الحقيقي لممارسات الفساد، كما أن بعل النظم القانونية التي تتجه نحو التوسع في  

إلى مساءلة  ن الشفافية  أو تعييي استقلاليتها، تواجه تحديات عملية في تحويل  الرقابية  المعلومات دون تطوير مواز ل جهية  شر 

فعلية، حيث تظل البيانات المنشورة غير مستثمرة رقابيا، أو غير قابلة للتحليل والتتبع بما يكشف الانحرافات، ويكشف ذلج أن  

بادئ لا تكمن في مجرد وجودها النو ي، بل في مد  تكاملها مع منظومة رقابية وقضائية قادرة على تفعيلها  القيمة التطبيقية لهذه الم

 .ومساءلة المخالفين

وعليه، فإن التجارب المقارنة تقكد أن نجاح هذه المبادئ يرتب  ارتباطا وثيقا بوجود بوئة مقسسية متكاملة، تقوم على استقلال  

الجهات الرقابية، وكفاءة أجهي ها الفنية، وسرعة وفعالية القضاء الإداري في الفصل في الطعون المتعلقة بالعقود العامة فبدون  

فافية مجرد أداة إعلامية محدودة الأثر، في حين أ ها عند توافر هذه الشروط تتحول إلى أداة قانونية فعالة هذه المقومات، تظل الش 

تسهم في الوقاية من الفساد والكشف عنه وردعه في آن واحد، بما يعيز من نياهة منظومة المشتريات العامة ويكرس الثقة في الإدارة 

 .العامة

 في الحد من الفساح  (E-Procurement) المطلب الثاني: حور المشتريا: الإلكترونية

لقد شكل إدماا التكنولوجيا الرقمية في المشتريات العامة طفرة نوعية في مجال مكافحة الفساد، حيث أثبتت التجارب في المملكة  

المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أن اعتماد منصات إلكترونية موحدة لإعلان المناقصات وتلقي العروض ومتابعة مراحل التنفيذ  

في تقليص فر  التدخل ال شري وبالتالي تقليص فر  الرشوة أو المحاباة، كما أتاح هذا النظام إمكانية  قد ساهم بشكل مباشر  

تتبع العمليات التعاقدية من البداية وحتي التسليم، مما وفر مستو  غير مسبو  من الشفافية والمساءلة، وقد أكدت منظمة 

تعد من أكثر الوسائل فعالية في تقليل مخاطر الفساد لأ ها توفر بيانات   التعاون الاقتصادي والتنمية أن المشتريات الإلكترونية

 3193قابلة للتحليل تمكن من رصد الأنماط المشبوهة والتدخل في الوقت المناسب. 

الرغم من أهميته البالغة في تعييي الشفافية  العامة، على  الرقمي في مجال المشتريات  التحول  المقارن يظهر أن  التحليل  غير أن 

وت سي  الإجراءات، لا يعد حلا  حريا لمشكلة الفساد، إذ إن بعل الممارسات غير المشروعة قد لا تختفي بانتقال الإجراءات إلى  

قد تتخذ أشكالا أكثر تعقيدا، ولا سيما في مرحلة تصميم المناقصة ذا ها ففي هذه المرحلة، قد يتم تفصيل   البوئة الإلكترونية، بل

الشروط الفنية أو معايير التأهيل بصورة تستهدف متعهدا بعينه، أو اعتماد معايير تقييم غير موضوعية تفض ي عمليا إلى تقييد  

كترونية، في حد ذا ها، كشفها أو منعها، كما أن فعالية المشتريات الإلكترونية قد  المنافسة، وهي ممارسات يصعب على المنصات الإل

تتأثر بعوامل مقسسية وتقنية، من أبرزها ضعف التكامل بين الأنظمة الرقمية الحكومية، أو محدودية تبادل البيانات بين الجهات 

الأ  إدارة هذه  على  القادرة  الفنية  الكفاءات  نقص  عن  تحويل المختلفة، فضلا  ذلج خطر  على  ويترتب  مخرجا ها،  وتحليل  نظمة 

الرقمنة إلى مجرد إجراء شكلي، لا يحقق الأثر الوقائي المرجو في مكافحة الفساد، بل قد يضفي مظهرا من الشفافية دون مضمون  

 .فعلي

ومن ثم، يتضث أن نجاح التحول الرقمي في المشتريات العامة يرتب  ارتباطا وثيقا بوجود إطار قانوني ومقسس ي متكامل، يفرض 

استخدام المنصات الإلكترونية بصورة إليامية، ويضمن تكامل قواعد البيانات وتوحيدها، وينش ئ وحدات متخصصة في التحليل 

الطبيعية واكتشاف المخاطر في مراحل مبكرة وعليه، فإن الرقمنة، متي ما أحسن تصميمها الرقمي قادرة على رصد الأنماط غير  

 
3193 OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.  :World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.  :Transparency International, E-

Procurement and Anti-Corruption, 2018. 
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وربطها ب ليات رقابية وتحليلية متقدمة، تتحول من مجرد وسيلة إدارية لتوسير الإجراءات إلى أداة قانونية وقائية فعالة تسهم في 

 .الحد من الفساد وتعييي نياهة منظومة المشتريات العامة

 المطلب الثالث: تجارة الدول الأين ية في إحماج مكاف ة الفساح ةمن المشتريا: العامة

لقد أظهرت التجربة الفرنسية من خلال قانون الصفقات العمومية أن مكافحة الفساد أصبحت جيءا لا يتجيأ من النظام القانوني 

للمشتريات العامة، حيث نصت التشريعات على وجوب إدراا بنود تعاقدية خاصة بالنزاهة تفرض على المتعهدين الالتزام بقواعد  

فيخ العقد في حال ثبوت أي ممارسة فاسدة، بونما اعتمدت الولايات المتحدة على أدوات أكثر  السلو  الم ي وتسمح للسلطات ب

تفصيلا ضمن قانون المشتريات الفيدرالية الذي أليم المتعاقدين بتقديم إقرارات مكتوبة حول خلو تعاملا هم من أي شبهات رشوة 

أي تجاوزات، في حين تبنت كندا مقاربة تقوم على الشفافية  أو تضارب مصالث، كما منحت السلطات الرقابية حق التحقيق في  

المتعاقدين والجهات الحكومية على حد سواء لاحترام  الواسعة والنشر الإليامي لكل العقود، وهو ما شكل ضغطا مستمرا على 

 3194قواعد النزاهة. 

من   الرغم  على  العامة،  المشتريات  لتنظيم  المختلفة  النماذا  أن  المقارن  التحليل  القانونية  ويكشف  البنية  حيث  من  تباينها 

والمقسسية، تتفق في اتجاهها نحو إدماا مكافحة الفساد ضمن صميم النظام التعاقدي ذاته، لا باعتبارها سياسة خارجية مرافقة  

ة للنزاهة له، غير أن فعالية هذا الإدماا تظل رهينة بقوة أدوات الإنفاذ والرقابة، إذ إن بعل النظم تكتفي بإدراا بنود نموذجي

داخل العقود، دون أن تدعمها ب ليات تحقيق فعالة أو جياءات رادعة، الأمر الذي يقدي إلى إفراغها من مضمو ها القانوني وتحويلها 

 .إلى التزام رميي محدود الأثر

ومن ناحية أخر ، فإن الإفراط في فرض القيود التعاقدية أو التشدد في الشروط الفنية والإجرائية، وإن كان يستهدف الحد من  

الفساد، قد يفض ي إلى نتائ  عكسية تتمثل في تقليص نطا  المنافسة، وإقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من سو  المشتريات 

غير مباشرة، ويضعف الكفاءة الاقتصادية للنظام التعاقدي، ويبرز ذلج الحاجة إلى تحقيق توازن    العامة، بما يخلق بوئة احتكارية

دقيق بين متطلبات النزاهة والانفتاح التنافس ي، بما يضمن حماية السو  من الانحراف دون تقييد حركته الطبيعية وعليه، فإن 

النموذا الأكثر فاعلية في تنظي المقارنة تظهر أن  العامة هو ذلج الذي يقوم على تكامل ثلا ي بين الضب   التجارب  م المشتريات 

إطار   في  مجتمعة  العناصر  هذه  تعمل  بحيث  الفاعلة،  المجتمعية  والشفافية  المستقلة،  المقسسية  والرقابة  الدقيق،  التشري ي 

 .الاقتصادية وتعيز الثقة في الإدارة العامةمتناسق على بناء بوئة تعاقدية تتسم بالنزاهة والاستقرار، وتحقق في الوقت ذاته الكفاءة  

 المطلب الرابع: الع قة بين سياسا: المنافسة والمشتريا: العامة

سياسات   مع  متناسقة  تكن  لم  ما  الفساد  لمكافحة  فعالة  أداة  تكون  أن  يمكن  لا  العامة  المشتريات  أن  المقارنة  الدراسات  تبرز 

المنافسة، إذ إن فتح السو  أمام عدد أكبر من المتنافسين يقلل من احتمالات الاحتكار ويضعف قدرة المسقولين أو الشركات الكبر   

ناقصات، وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار على رب  قواعد المشتريات العامة بقوانين المنافسة،  على التلاعب في نتائ  الم

المنافسة   أظهرت أن منح هيئات  الألمانية  التجربة  النزاهة، كما أن  بمثابة إخلال بقواعد  المنافسة  بحيث يعتبر أي إخلال بمبدأ 

يص فر  التواطق بين المتعهدين والسلطات العامة، وهو ما يوضث أن التكامل بين  سلطات لمراجعة العقود الحكومية أسهم في تقل

 3195نظامي المشتريات العامة والمنافسة يمثل خ  الدفاع الأول ضد الفساد. 

ومن منظور تحليلي، يتضث أن المنافسة في مجال المشتريات العامة لا تعد مجرد أداة اقتصادية تستهدف تحسين الأسعار أو تحقيق  

الكفاءة المالية، بل تمثل في جوهرها ضمانة قانونية أساسية لتعييي النزاهة ومنع الانحراف في استخدام السلطة التعاقدية، إذ إن  

 
3194 French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.  :U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.  :Canadian Free Trade Agreement 

(CFTA), 2017. 

3195 European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.  :German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law 

Reform, 2016. :OECD, Government at a Glance, 2019. 
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التواطق والتنسيق غير المشروع بين المتنافسين، حتي وإن بدت  غياب المنافسة الحقيقية يفض ي إلى خلق بوئة خصبة لممارسات 

الإجراءات القانونية، في ظاهرها، مستوفية للشروط الشكلية، غير أن تحقيق المنافسة الفعلية يواجه تحديات عملية متعددة، من 

قدية، وارتفاع متطلبات التأهيل الف ي والمالي، فضلا عن هيمنة الشركات الكبر  على الأسوا  العامة، أبرزها تعقيد الإجراءات التعا

وهو ما يقدي في بعل الحالات إلى ما يعرف عبالمنافسة الشكليةع، حيث تتعدد العروض المقدمة دون أن تعك  تنافسا حقيقيا،  

 .ن المتنافسينبل قد تكون نتيجة ترتوبات مسبقة أو تفاهمات ضمنية بي 

وسياسات  المنافسة  سياسات  بين  فعلي  تكامل  تحقيق  يقتض ي  الفساد  لمكافحة  قانونية  كأداة  المنافسة  تفعيل  فإن  ثم،  ومن 

المشتريات العامة، وذلج من خلال ت سي  شروط المشاركة دون الإخلال بالجودة، وتمكين هيئات المنافسة من ممارسة دور رقابي  

في ما يتعلق برصد حالات التواطق أو إساءة استخدام المركي المهيمن، إلى جانب فرض   فعال على إجراءات المناقصات، لا سيما

عقوبات رادعة على المخالفات التي تم  نياهة المنافسة وعليه، فإن تحويل المنافسة من مبدأ نظري إلى أداة قانونية فعالة يتطلب  

ة الإجراءات، بما يعيز من كفاءة المشتريات العامة، ويحد من بناء منظومة متكاملة تضمن انفتاح السو ، وتكافق الفر ، وشفافي

 .مخاطر الفساد، وير خ الثقة في النظام التعاقدي

 المطلب الخام : التجارة الأين ية في ةو. المعايير الدولية وأثرها ع ى تطوير النتم القانونية

على الرغم من النجاحات التي تحققت في كثير من الدول الأجن ية، فإن اعتماد المشتريات العامة كأداة لمكافحة الفساد لا يخلو من 

تحديات، إذ إن التعقيد المفرط في الإجراءات يقدي أحيانا إلى نتائ  عكسية حيث يدفع بعل المتعهدين إلى اللجوء إلى وسائل غير 

جراءات أو تجاوز العقبات البيروقراطية، كما أن الرقابة المفرطة قد تقدي إلى إبطاء  جلة التعاقدات الحكومية  قانونية لتسريع الإ 

وإضعاف الكفاءة الاقتصادية، وهو ما يفرض على المشرعين ضرورة إيجاد توازن دقيق بين متطلبات الشفافية ومقتضيات السرعة  

ة أن الإصلاحات التشريعية لا تحقق نتائجها المرجوة إلا إذا رافقها التزام سيا  ي والفاعلية، وقد أكدت منظمة الشفافية الدولي

البنج الدولي أن فعالية هذه النظم تتفاوت من دولة إلى أخر  بحسب البوئة   قوي وإرادة مقسسية جادة، بونما أظهرت تجارب 

 3196القانونية والثقافية السائدة.

يظهر التحليل أن المشتريات العامة قد أضحت محورا رئوسيا في استراتيجيات مكافحة الفساد على المستو  الدولي، لا سيما في ظل  

وتعييي  المباشر،  ال شري  التدخل  نطا   تقليص  في  أسهمت  التي  الإلكترونية،  المشتريات  تقنيات  اعتماد  نحو  المتزايد  التحول 

بيانات المتعلقة بالعقود العامة على نحو أكثر انفتاحا، غير أن النقد العلمي يقكد أن هذا التحول  مستويات الشفافية، وإتاحة ال

الرقمي، على الرغم من أهميته، لا يعد كافيا بمفرده لتحقيق النزاهة المنشودة، ما لم يدعم بإطار تشري ي صارم يحدد القواعد  

مبادئ المساءلة والالتزام القانوني، كما تكشف التجارب المقارنة أن نجاح والإجراءات بوضوح، وبثقافة مقسسية را خة تقوم على  

إدماا مبادئ النزاهة داخل منظومات المشتريات العامة يظل متفاوتا بين الدول، حيث ن حت بعل النظم الأجن ية في تضمين  

يقية، في حين ظل الالتزام بهذه البنود في بنود واضحة وفعالة للنزاهة داخل العقود الحكومية، مدعومة ب ليات تنفيذ ورقابة حق

 .نظم أخر  ذا طابع شكلي، يفتقر إلى التطبيق العملي، نتيجة لضعف أدوات الإنفاذ أو قصور البوئة المقسسية

 
3196 Transparency International, Global Corruption Report, 2011. :OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009. :World Bank, Integrity in Public 

Procurement, 2007. 
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وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة الملحة إلى تب ي مقاربة شاملة لتحويل نظم المشتريات العامة إلى أداة وقائية فعالة في مكافحة الفساد، 

وذلج من خلال تعييي الرقمنة الشاملة للإجراءات التعاقدية، وتب ي قواعد إليامية للإفصاح عن حالات تضارب المصالث، وإنشاء  

دة ومتكاملة للعقود الحكومية تتيح إمكانية تتبعها وتحليلها من قبل الأجهية الرقابية، فضلا عن تمكين المجتمع  قواعد بيانات موح

المدني من ممارسة دور رقابي داعم وعليه، فإن تحقيق الفعالية المرجوة لنظم المشتريات العامة يتطلب الانتقال من مرحلة التنظيم  

، بما يضمن تكامل الأطر التشريعية والتقنية والرقابية، ويسهم في تعييي الثقة في المقسسات الشكلي إلى مرحلة التفعيل المقسس ي 

 .العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام

 المب ث الرابع: الت ديا: القانونية والعملية في التجارة الأين ية

التجارب  فإن  العامة،  المشتريات  في مجال  الأجن ية  الدول  من  العديد  الذي حققته  والمقسس ي  التشري ي  التطور  من  الرغم  على 

النزاهة   وتعييي  الفساد  مكافحة  في  الأنظمة  هذه  فعالية  من  تحد  زالت  ما  وعملية  قانونية  تحديات  وجود  عن  تكشف  المقارنة 

تتعلق  هيكلية  لصعوبات  عرضة  تظل  والإداري،  بالقانوني  الاقتصادي  فيه  يتداخل  معقدا  نشاطا  بوصفها  العامة،  فالمشتريات 

عف القدرات المقسسية، وب ء الإجراءات القضائية، إضافة إلى الصعوبة الدائمة في بتضارب المصالث، والتعقيد الإجرائي، وض

الموازنة بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الشفافية وهذه التحديات، رغم اختلاف مظاهرها من دولة إلى أخر ، تتقاطع في كو ها  

ن التطبيق العملي هو الاختبار الحقيقي لفعالية النصو  تعو  تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الإصلاحات التشريعية، وتجعل م

 .القانونية

ويعد تضارب المصالث من أبرز المشكلات التي تواجه الأنظمة القانونية الأجن ية في مجال المشتريات العامة، إذ إن وجود مصالث  

بينت   النظام، وقد  نياهة  في  الثقة  العادلة ويقوض  المنافسة  بمبدأ  إلى الإضرار  يقدي  والموردين  العموميين  المسقولين  بين  خفية 

مجرد الاشتباه بوجود علاقة هخصية أو مالية غير معلنة يمكن أن يهي مصداقية النظام بأكمله، مما دفع التجربة البريطانية أن 

المشرع إلى سن قواعد صارمة للإفصاح عن المصالث الشخصية وفرض عقوبات جنائية على المخالفين، إلا أن التطبيق العملي أظهر  

إثبات المصالث غير المعلنة، وهو ما يستليم تطوير آليات وقائية أكثر فاعلية  أن هذه القواعد تواجه صعوبات في الكشف المبكر وفي  

 .تعتمد على الرقمنة والرب  المقسس ي بين قواعد البيانات

ومن التحديات البارزة أيضا التعقيد الإجرائي والبيروقراطية، إذ إن الإفراط في المتطلبات القانونية والإدارية يقدي إلى إطالة أمد  

المناقصات وارتفاع كلفتها، ويخلق بوئة طاردة للمنافسة، بل وقد يدفع بعل المتعاقدين إلى البحث عن طر  غير مشروعة لتسريع 

، لانتقادات تتعلق بتعدد المراحل الإجرائية  2016ضت فرنسا، رغم قانو ها الموحد للصفقات العمومية لعام  الإجراءات وقد تعر 

قانون   خلال  من  التفصيل  شديد  فيدراليا  نظاما  تعتمد  التي  المتحدة،  الولايات  أما  المحددة،  اليمنية  باةجال  الالتزام  وصعوبة 

مثل في تعقيد الإجراءات الذي يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحدل من  ، فتواجه تحديا يت(FAR) المشتريات الفيدرالية

 .مشاركتها الفاعلة في العقود العامة

ويضاف إلى ذلج تحدي ضعف القدرات المقسسية والرقابية في بعل الدول، إذ إن فعالية النصو  القانونية تعتمد بالدرجة  

الدول   بعل  أن  الدراسات  أظهرت  وقد  والمالية،  ال شرية  ومواردها  الرقابية  الأجهية  كفاءة  على  امتلاكها الأولى  رغم  الأوروبية، 

تشريعات متقدمة، تعاني من قصور في القدرات التنفيذية والفنية داخل هيئات الرقابة، مما يقلل من فعالية المراقبة المسبقة 

المناقصات   إدارة  في  الكفاءات المتخصصة  بندرة  تتعلق  الرقابية تحديات  الجهات  المثال، تواجه  واللاحقة ففي كندا، على س يل 

بر ، بونما تعاني ألمانيا من تفاوت القدرات بين السلطات المحلية والاتحادية، وهو ما يخلق فجوات إدارية تستغل أحيانا من  الك

 .قبل بعل المتعاقدين

أما على الصعيد القضائي، فإن ب ء الفصل في المنازعات التعاقدية يمثل أحد أبرز العقبات في نظام المشتريات العامة، إذ إن الحق 

في الطعن على قرارات الجهات الحكومية يعد ضمانة أساسية للنزاهة، لكن ب ء الإجراءات القضائية يجعل هذه الضمانة عديمة  
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الجدو  أحيانا، وقد أشارت التجربة البريطانية إلى أن مراجعة العقود أمام المحاكم قد تستغر  فترات طويلة، في حين بينت التجربة  

تسهم في تعطيل تنفيذ العقود، بونما تواجه فرنسا ضغطا   (GAO) الأمريكية أن كثرة الطعون المقدمة إلى مكتب المحاسبة الحكومي 

كبيرا على المحاكم الإدارية بس ب تعدد القضايا المرتبطة بالمناقصات العامة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تطوير آليات بديلة لتسوية  

 .المنازعات مثل التحكيم والوساطة الإدارية، بما يحقق السرعة ويحافظ على مبادئ العدالة

وتبق  معضلة التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات النزاهة من أعقد الإشكاليات في مجال المشتريات العامة، إذ إن الإفراط 

في التركيز على السرعة والفعالية قد يفتح الباب أمام ممارسات فاسدة، بونما يقدي التشدد في الإجراءات إلى ب ء الإنجاز وارتفاع 

ة، وقد أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا التوازن يمثل تحديا دائما لكل الأنظمة القانونية، وأن  التكاليف الإداري

الدول التي ن حت في تحقيقه هي تلج التي اعتمدت مقاربات مرنة تجمع بين الرقابة الوقائية والمرونة التنفيذية، ومن ثم فإن تطوير  

 .را يتطلب تحديثا دوريا للنصو  القانونية وتقييما عمليا لأداء الأجهية الرقابية والقضائيةالمشتريات العامة يظل مسارا مستم

يتناول هذا المبحث من خلال مطالبه الخمسة أهم التحديات القانونية والعملية التي واجهتها التجارب الأجن ية في تطبيق تشريعات  

وأثرها على نياهة نظام المشتريات وسبل الوقاية   إةكالية تضارة المصالحسوتم الحديث عن    المطلب الأول المشتريات العامة، ففي  

التي تضعف كفاءة النظام  مشكلة التعقيد الإيرائي والبيروقراطيةفيتناول  المطلب الثانيمنها من خلال الإفصاح والرقابة، أما 

بوصفه أحد أسباب قصور   ةعف القدرا: المؤسسية والرقابية المطلب الثالثوتقدي إلى زيادة فر  الفساد الإداري، ويعرض 

وضرورة    الت ديا: القضائية في ف  المنازعا: التعاقدية فيتناول    بع المطلب الراتطبيق القواعد القانونية رغم تطورها، أما  

صعوطة التوفيق بين الكفا.ة الاقتصاحية   المطلب الخام ابتكار وسائل بديلة لتسويتها بما يحقق السرعة والفعالية، وأخيرا يبرز  

كإشكالية محورية في كل الأنظمة المقارنة، ويظهر كيف سعت الدول إلى إيجاد حلول عملية توازن بين المتطلبات   والن اهة القانونية

 .الاقتصادية والمبادئ الأخلاقية في إدارة المال العام

 المصالح في المشتريا: العامةالمطلب الأول: إةكالية تضارة  

إذ إن وجود علاقات  العامة،  النظم القانونية الأجن ية في مجال المشتريات  التي تواجه  أبرز التحديات  يعد تضارب المصالث أحد 

خفية بين المسقولين العموميين والموردين يقدي إلى الإضرار بمبدأ المنافسة العادلة ويقوض ثقة المتعاملين في نياهة النظام، وقد  

المتحدة أن مجرد الشبهات المرتبطة بعلاقات هخصية أو مالية بين القائمين على التعاقد والموردين كافية    أظهرت تجربة المملكة 

لإضعاف مصداقية النظام القانوني بأكمله، الأمر الذي دفع المشرع إلى اعتماد قواعد صارمة للإفصاح عن المصالث الخاصة وفرض 

العملي يكشف أن هذه القواعد لا تيال تواجه صعوبات تتعلق  عقوبات جنائية وإدارية على المخالفين، ومع ذل التطبيق  ج فإن 

 3197بضعف آليات الكشف المبكر وصعوبة إثبات وجود مصلحة غير معلنة. 

ومن زاوية تحليلية، يتضث أن جوهر الإشكالية في مجال المشتريات العامة لا يتمثل في نقص النصو  القانونية المنظمة لتضارب 

المصالث، بقدر ما يكمن في صعوبة الكشف عن المصالث غير المعلنة داخل الهياكل الإدارية المعقدة، حيث يمكن إخفاء الرواب   

ت غير رسمية يصعب تتبعها أو إثبا ها بوسائل الإثبات التقليدية،  كما أن الاعتماد على الإقرارات المالية أو الشخصية عبر شبكا 

الذاتية للمسقولين، رغم أهميته كأداة أولية للإفصاح، يظل محدود الفعالية في غياب نظم تحقق موضوعية قادرة على فحص  

علية قواعد الإفصاح لا ترتب  بمجرد الالتزام الشكلي بالإعلان عن  هذه الإقرارات ومقارنتها ب يانات واقعية، ويكشف ذلج أن فا

المصالث، بل تعتمد بصورة جوهرية على وجود آليات وقائية متقدمة، تقوم على استخدام التقنيات الرقمية ونظم التدقيق اةلي، 

ف التكامل بين الأنظمة المالية والإدارية، بما يتيح الكشف المبكر عن حالات تضارب المصالث، فغياب قواعد بيانات مترابطة، أو ضع

 .يقدي إلى تقليص قدرة الجهات الرقابية على تتبع العلاقات المعقدة التي قد تنشأ بين الموظفين والمتعاقدين

 
3197 UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015. :OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016. :World Bank, Integrity in Public 

Procurement, 2007. 
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ومن ثم، فإن التجارب المقارنة تبرز أن النظم الأكثر فاعلية هي تلج التي انتقلت من مرحلة الإفصاح الطوعي القائم على المسقولية 

الشخصية، إلى مرحلة الرقابة المقسسية المدعومة بالرب  الإلكتروني بين قواعد البيانات المختلفة، بحيث يتم تحليل المعلومات 

ن الأنماط غير الطبيعية أو العلاقات المحتملة التي قد تشير إلى تضارب المصالث وبهذا التحول، ينتقل تضارب  بصورة آلية للكشف ع

المصالث من كونه مسألة أخلاقية يصعب ضبطها، إلى مسألة قانونية قابلة للرصد والتحقق، مما يعيز من قدرة النظام التعاقدي 

 .ات العامةعلى الوقاية من الفساد وضمان نياهة المشتري

 المطلب الثاني: التعقيد الإيرائي والبيروقراطية 

أنظمة المشتريات العامة في الدول الأجن ية، إذ إن كثرة  أمام فعالية  يمثل التعقيد المفرط في الإجراءات التعاقدية عقبة رئوسية 

المتطلبات القانونية والإدارية تقدي إلى إطالة أمد المناقصات وارتفاع تكاليفها، وهو ما قد يدفع بعل الموردين إلى البحث عن طر   

جاوز هذه العقبات، مما يفتح الباب أمام الرشوة والفساد الإداري، وقد أشارت الدراسات المقارنة إلى أن فرنسا رغم  غير قانونية لت

لا تيال تواجه انتقادات تتعلق بتعقيد المراحل الإجرائية، بونما    2016توحيدها التشري ي من خلال قانون الصفقات العمومية لعام  

الذي يتطلب التزاما صارما بالتفاصيل مما  (FAR) قدا للغاية بموجب قانون المشتريات الفيدراليةتبنت الولايات المتحدة نظاما مع

 3198يجعل النظام شديد الصعوبة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يقود إلى تقليص المنافسة الفعلية. 

ويكشف التحليل النقدي أن التعقيد الإجرائي في مجال المشتريات العامة يمثل مفارقة قانونية واضحة، إذ إن القواعد التي وضعت  

ئ لظهور   ابتداء لحماية المال العام وتعييي النزاهة قد تتحول، عند الإفراط في تشديدها أو تعددها، إلى عامل طارد للمنافسة ومهيا

ن الفساد، فالإجراءات الطويلة والمتشعبة ترفع من كلفة المشاركة في المناقصات، سواء من حيث الوقت أو أنماط غير مباشرة م 

الموارد ال شرية والمالية، الأمر الذي يقدي إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتر  المجال مهيمنا للشركات الكبر  القادرة  

ضعف ديناميكية السو  ويييد من احتمالات التواطق أو الاحتكار، كما أن هذا التعقيد قد على استيعاب الأعباء الإدارية، وهو ما ي

البحث عن سبل غير مشروعة لتجاوز الإجراءات أو تسريعها، بما يخلق بوئة خصبة لما يعرف بالرشوة   إلى  يدفع بعل الموردين 

اف بدلا من أن تكون أداة للضب  ومن ثم، فإن الإشكالية لا  الإدارية أو الفساد الإجرائي، حيث تصبح القواعد ذا ها مدخلا للانحر 

 .تكمن في وجود القواعد أو كثر ها بحد ذا ها، بل في مد  تناسبها ووضوحها وقابليتها للتطبيق العملي

وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام نظم المشتريات العامة يتمثل في تحقيق التوازن بين الضب  القانوني والمرونة الإجرائية، وذلج 

من خلال ت سي  القواعد دون الإخلال بأهداف النزاهة، عبر توحيد الإجراءات، واعتماد نماذا تعاقدية قياسية، وتقليل التكرار  

بات، فضلا عن توظيف الأنظمة الرقمية لت سي  العمليات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مع الإبقاء على والازدواجية في المتطل

آليات رقابية فعالة تضمن الامتثال وتحقق الردع وبهذا، يمكن تحويل الإطار الإجرائي من عبء تنظيمي إلى أداة داعمة للكفاءة 

 .والنزاهة في آن واحد

 المطلب الثالث: ةعف القدرا: المؤسسية والرقابية

التشريعات لا يكفي في غياب مقسسات رقابية قوية قادرة على تنفيذ القواعد القانونية، إذ إن  تظهر التجارب الأجن ية أن نجاح  

كثيرا من الدول الأوروبية رغم امتلاكها أطر قانونية متقدمة في مجال المشتريات العامة تعاني من قصور في القدرات المقسسية  

صصة لهيئات الرقابة، حيث إن النقص في الخبرة الفنية يقدي إلى ضعف  سواء على مستو  الكوادر ال شرية أو الموارد المالية المخ

فعالية الرقابة المسبقة واللاحقة على العقود الحكومية، وقد بينت الدراسات أن كندا رغم التزامها بمبادئ العدالة والشفافية ما 

 
3198 French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.  :U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.  :OECD, Government at a Glance, 

2019. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1204  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

زالت تواجه تحديات في مجال توفير الكفاءات ال شرية المقهلة لإدارة المناقصات الكبر ، بونما ألمانيا رغم صرامة نظامها الميدوا  

 3199تعاني من تفاوت في القدرات بين السلطات المحلية والاتحادية مما يخلق فجوات يستغلها بعل المتعاقدين.

الغالب   في  ترتب   العامة  المشتريات  مجال  في  العملي  والتطبيق  القانونية  النصو   بين  الفجوة  أن  يتضث  تحليلي،  منظور  ومن 

بضعف القدرات المقسسية أكثر من ارتباطها بقصور القواعد القانونية ذا ها، إذ إن فعالية الرقابة على العقود العامة تقتض ي  

خبرات تمتلج  متخصصة  كوادر  العملية    توافر  تعقيدات  فهم  من  يمكنها  بما  والتقنية،  والمالية  القانونية  الجوانب  في  متكاملة 

التعاقدية وتحليلها بصورة دقيقة، غير أن بعل الجهات الرقابية تعاني من نقص في هذه الكفاءات النوعية، الأمر الذي يحد من 

التفاوت في القدرات المقسسية بين مستويات الإدارة المختلفة، ولا   قدر ها على اكتشاف المخالفات أو التعامل معها بكفاءة، كما أن

غير   مكاسب  لتحقيق  المتعاقدون  يستغلها  أن  يمكن  تنظيمية  مناطق ضعف  ظهور  إلى  يقدي  قد  اللامركيية،  الأنظمة  في  سيما 

نتيجة مباشرة لسلو  إجرامي  مشروعة، وهو ما يفض ي إلى نم  من الفساد يمكن وصفه عبالفساد الهيكليع، حيث لا يكون الفساد  

 .فردي، بل نتاجا لقصور في بنية النظام الرقابي ذاته، وضعف في آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات المختلفة

بلغت درجة   مهما  التشريعية،  الأطر  تعديل  يقتصر على  أن  يمكن  لا  العامة  المشتريات  لمنظومات  الحقيقي  الإصلاح  فإن  وعليه، 

تقدمها، بل يتطلب تب ي مقاربة شاملة ترتكي على بناء وتعييي القدرات المقسسية، من خلال تطوير برام  تدريب متخصصة، وتأهيل  

لالية الأجهية الرقابية، وتيويدها بالموارد التقنية وال شرية اللازمة لأداء مهامها بكفاءة فبدون هذه  الكوادر ال شرية، وتعييي استق

المقومات، تظل النصو  القانونية عرضة للقصور في التطبيق، وتبق  الفجوة بين القاعدة القانونية والممارسة العملية قائمة،  

 .الفساد وتعييي النزاهة في المشتريات العامةبما يحد من فعالية الجهود الرامية إلى مكافحة 

 المطلب الرابع: الت ديا: القضائية في ف  الن اعا: التعاقدية

يمثل ب ء الإجراءات القضائية وتعقيدها أحد أبرز التحديات في مجال المشتريات العامة، إذ إن قدرة الموردين على الطعن في قرارات  

الجهات الحكومية أمام المحاكم قد تكون من حيث المبدأ ضمانة للنزاهة، إلا أن ب ء البت في النزاعات يجعل هذه الضمانة عديمة  

القضائية للعقود غالبا ما تستغر  وقتا طويلا يتجاوز الجدول الفاعلية أحيانا، و  المتحدة أن المراجعة  المملكة  قد أكدت تجربة 

تقدي إلى تعطيل   (GAO) اليم ي للمشروعات، بونما أظهرت التجربة الأمريكية أن كثرة الطعون المقدمة إلى مكتب المحاسبة الحكومي

سية أن كثرة القضايا المعروضة أمام المحاكم الإدارية أرهقت النظام القضائي وأضعفت تنفيذ العقود، في حين بينت التجربة الفرن

 3200فعالية المراجعة، وهو ما يستدعي التفكير في آليات بديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم أو الوساطة. 

ويكشف التحليل النقدي أن الإشكالية في مجال المشتريات العامة لا تكمن في إقرار مبدأ الطعن القضائي في حد ذاته، باعتباره أحد  

الذي قد يفر) هذا الحق من مضمونه العملي،  الضمانات الأساسية لحماية المشروعية، بل في ب ء الإجراءات وتعقيدها، الأمر 

ود العامة قد تفض ي إلى نتائ  عكسية، إذ قد يتضرر المشروع العام نتيجة تعطل التنفيذ، وتيداد التكاليف فالعدالة البطيئة في العق

المالية، كما قد يفقد الطعن قيمته القانونية إذا صدر الحكم بعد إتمام تنفيذ العقد أو استنفاد آثاره، كما أن الإفراط في استخدام 

إلى يتحول  الحالات، قد  في بعل  ما    الطعون،  الإدارية، وهو  الجهات  الضغ  على  ممارسة  أو  المنافسين  لتعطيل  تكتيكية  أداة 

ينعك  سلبا على كفاءة النظام التعاقدي ويقوض أهدافه الاقتصادية ومن هنا، برز اتجاه في بعل الأنظمة المقارنة نحو تطوير 

التحكيم   مثل  العامة،  المشتريات  مجال  في  المنازعات  لتسوية  بديلة  بين  آليات  تجمع  التي  المتخصصة،  التظلم  لجان  أو  الإداري 

المصلحة   الحقو  وتحقيق  بين حماية  التوازن  بما يحقق قدرا من  القانونية الأساسية،  بالضمانات  في الفصل والالتزام  السرعة 

 .العامة

 
3199 OECD, Government at a Glance, 2019.  :World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.  :Canadian International Trade Tribunal, Annual 

Procurement Report, 2018. 

3200 Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.  :U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 

2020. :Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019. 
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العامة يتطلب تحقيق توازن دقيق بين كفالة حق الطعن من جهة، وضمان سرعة  ويستفاد من ذلج أن نجاح نظام المشتريات  

وفعالية الفصل في المنازعات من جهة أخر ، إذ لا تتحقق النزاهة بمجرد وجود قضاء مستقل، بل تتوقف أيضا على قدرته على 

لارتباط المباشر بالمرفق العام وعليه، فإن  إصدار أحكام سريعة وفعالة تتناسب مع طبيعة العقود العامة التي تتسم بالحساسية وا

تطوير منظومة العدالة التعاقدية، سواء عبر تسريع الإجراءات القضائية أو استحداث آليات بديلة، يعد شرطا جوهريا لتعييي 

 .كفاءة ونياهة المشتريات العامة

 المطلب الخام : صعوطة التوفيق بين الكفا.ة الاقتصاحية والن اهة

يعتبر التوفيق بين مطلب الكفاءة الاقتصادية ومطلب النزاهة من أعقد الإشكاليات التي تواجه أنظمة المشتريات العامة الأجن ية، 

حيث إن الإفراط في التركيز على الكفاءة من خلال تقليص الإجراءات والسرعة في التعاقد قد يقدي إلى فتح المجال أمام ممارسات  

النظام وزيادة    فاسدة، بونما الإفراط  إلى إضعاف كفاءة  التركيز على النزاهة من خلال تعقيد القواعد والرقابة المفرطة يقدي  في 

التكاليف الإدارية، وقد بينت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا التوتر يشكل معضلة مستمرة تواجه مختلف الأنظمة  

ي معالجة هذا التوتر يظل نس يا ولا يلغي الحاجة إلى إصلاحات مستمرة تضمن  القانونية دون است ناء، إذ أن نجاح بعل الدول ف

 3201التوازن بين الاعتبارين. 

أظهرت التجارب المقارنة في النظم القانونية المتقدمة أن وجود تشريعات متطورة في مجال المشتريات العامة لا يكفي بذاته لضمان  

قوية وكوادر بشرية مقهلة تمتلج القدرة على التطبيق الفعلي لتلج النصو ، إذ ترسيخ النزاهة، ما لم يقترن ذلج ببنية مقسسية  

إن الفجوة بين التشريع والممارسة تظل أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من الدول، لا سيما في ظل التعقيد الإجرائي وتداخل 

ي المنازعات التعاقدية، الأمر الذي ينعك  سلبا  الاختصاصات وضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، فضلا عن ب ء الفصل ف

برغبة   كانت مدفوعة  وإن  التشري ي،  التعقيد  في  المبالغة  أن  يتضث  نقدي،  منظور  التعاقدي وفعاليته، ومن  النظام  كفاءة  على 

المشاريع، وفت وتعطيل  المستثمرين،  قبيل عيوف  من  نتائ  عكسية،  إلى  تقدي  العام، قد  المال  في حماية  أمام  مشروعة  المجال  ح 

الت سي  غير المنضب  قد يخلق بدوره فجوات تنظيمية   الرسمية، في حين أن الاتجاه نحو  ممارسات الالتفاف على الإجراءات 

 .تستغلها ممارسات الفساد، بما يخل بالتوازن المطلوب بين الضب  والمرونة

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية استخلا  الدروس المستفادة من التجارب الأجن ية عند مراجعة وتطوير التشريعات الخليجية، من 

خلال تب ي نا  إصلاعي متوازن يستهدف تقليص البيروقراطية الإجرائية، وتوحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتسريع آليات 

كفاءة النظام التعاقدي ويييد من جاذبوته الاستثمارية، دون المساس بضمانات الشفافية والمساءلة،  الطعن والتظلم، بما يعيز من  

كما يظل الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، عبر تأهيل كوادر متخصصة في مجالات المشتريات العامة والرقابة المالية، عنصرا  

صر ال شري يمثل الحلقة المركيية في تحويل القواعد القانونية من نصو  حاسما في ضمان فعالية أي إصلاح تشري ي، إذ إن العن

 .جامدة إلى ممارسات تطبيقية را خة، وبذلج يتحقق التوازن المنشود بين الفعالية الإدارية ومتطلبات النزاهة المقسسية

 المب ث الخام : ن و نموذج مقارن لتعزيز الن اهة في المشتريا: العامة 

إن التطور التشري ي والمقسس ي الذي شهدته التجارب الأجن ية في مجال المشتريات العامة أفرز منظومة غنية بالممارسات الفضلى  

يمكن أن تشكل مرجعا لبناء نموذا مقارن يعيز النزاهة والشفافية في العقود الحكومية، فقد أثبتت التجارب الدولية أن مكافحة 

القوانين، بل تتطلب وجود إطار معياري متكامل يضم التشريعات واةليات الرقابية والبوئة المقسسية    الفساد لا تتحقق بمجرد سن 

النجاحات  من  العامة يستوجب الاستفادة  للمشتريات  مقارن  نموذا  بناء  فإن  ثم  المساءلة، ومن  القائمة على  الإدارية  والثقافة 

 .ة، بحيث يتم الجمع بين المرونة الإدارية والانضباط القانونيالأجن ية مع تكييفها وفق الخصوصيات الوطنية لكل دول

 
3201 OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.  :Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.  :World Bank, 

Integrity in Public Procurement, 2007. 
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لقد بينت الدراسات الدولية أن النظم القانونية النا حة في تنظيم المشتريات العامة تتقاطع في ثلاث ركائي أساسية: الشفافية،  

والمساءلة، وتكافق الفر ، فالشفافية تضمن علانية المعلومات والإفصاح عن كل مراحل التعاقد، والمساءلة تتيح الرقابة الفاعلة  

قلة والمجتمع المدني، أما تكافق الفر  فيكفل العدالة بين المتنافسين ويحول دون المحاباة أو التمييز، وقد  من قبل الهيئات المست

في مبادتها للنزاهة في المشتريات العامة أن هذه الركائي الثلاث تشكل الأساس  (OECD) أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 .لأي إصلاح حقيقي في مجال الشراء العام

إن صياغة نموذا معياري للمشتريات العامة تتطلب دم  القواعد القانونية الصارمة مع آليات تنفيذية مرنة، إذ لا يكفي وجود 

تشريعات مثالية دون مقسسات قادرة على تطبيقها بفعالية، ومن ثم فإن الإطار المقترح يجب أن يتضمن التزاما إلياميا بالإفصاح 

المناقصات،   مراحل  جميع  للمراجعة  عن  مستقلة  هيئات  إنشاء  جانب  إلى  المصالث،  تضارب  لمعالجة  تفصيلية  قواعد  ووضع 

النموذا   يشتمل  أن  ينبغي  كما  إداري،  خيار  مجرد  ولوست  إليامي  كعنصر  الإلكترونية  المشتريات  واعتماد  والإدارية،  القضائية 

 .لقياس الشفافية والنزاهة المقارن على معايير موضوعية لتقييم أداء الجهات المتعاقدة ومقشرات 

ويحتل دور المقسسات الرقابية موقعا محوريا في النموذا المقارن، فهذه المقسسات تمثل الضمانة الفعلية لتطبيق مبادئ النزاهة،  

إذ تسهم في الكشف المبكر عن المخالفات وفي توجيه السياسات العامة نحو مييد من الانضباط والشفافية، وقد أثبتت التجارب  

جهية الرقابية وتوافر الموارد ال شرية المتخصصة يمثلان شرطين أساسيين لنجاحها ففي كندا وألمانيا مثلا، المقارنة أن استقلالية الأ 

مكن تمكين الهيئات الرقابية من ممارسة صلاحيا ها دون تدخل سيا  ي من رفع مستو  الثقة العامة في إدارة المال العام، كما أن  

بية والمالية يضمن سرعة الاستجابة لأي تجاوزات في العقود الحكومية ويحول دون  تعييي التنسيق بين الجهات القضائية والرقا

 .تراكم الانتهاكات

ويعد تحديث التشريعات الوطنية عنصرا أساسيا في بناء النموذا المقارن، إذ يجب أن تكون النصو  القانونية قابلة للتكيف مع  

التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة مع التوسع في مفهوم الحكومة الرقمية والمشتريات الإلكترونية، كما أن إدماا البعد  

الع في  إلى دعم البيئي والاجتماعي  التي  هدف  الخضراء والاجتماعية،  بالعقود  يعرف  ما  قانونية ضمن  أصبح ضرورة  العامة  قود 

الإدارية   الجياءات  رادعة تشمل  المقارن على منظومة عقوبات  النموذا  يشتمل  أن  أيضا  المهم  المستدامة، ومن  التنمية  أهداف 

ت إلى جانب  أو تضارب مصالث،  ممارسات فساد  أي  في والجنائية ضد  الوطنية  الكوادر  لبناء قدرات  تدريب مستمرة  برام   وفير 

 .مجالات الشراء العام والتدقيق والمراجعة القانونية

وتمثل الردية المستقبلية للمشتريات العامة امتدادا طبيعيا للتطور الحاصل في الفكر الإداري العالمي، إذ يتجه العالم نحو الاعتماد 

إلى  العامة  المشتريات  ما سيحول  بالمخاطر، وهو  الحكومية والتنبق  العقود  تحليل  في  والذكاء الاصطناعي  المفتوحة  البيانات  على 

للح  ذكية  رئوسيا منظومة  رافدا  الدول  بين  القانونية  الخبرات  وتبادل  الدولي  التعاون  يصبح  أن  ويتوقع  الوقائية،  والنزاهة  وكمة 

لتقريب الأنظمة الوطنية من معايير موحدة، بما يعيز الثقة في العقود الحكومية العابرة للحدود، ويجعل المشتريات العامة أداة  

بل الفساد  لمكافحة  فق   لو   مقارن   استراتيجية  نموذا  تطوير  فإن  ثم،  ومن  البوئة،  وحماية  الاجتماعية  العدالة  لتحقيق 

للمشتريات العامة يقتض ي الارتكاز إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مواءمتها للخصوصيات القانونية والإدارية الوطنية، بما يكفل  

 .القانونيةتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية وضمانات النزاهة 

يتناول هذا المبحث من خلال مطالبه الخمسة بناء نموذا قانوني مقارن لتعييي النزاهة في المشتريات العامة بالاستفادة من أفضل  

المنظمات الدولية والدول المتقدمة   التي أرستها   أفض  الممارسا: الدوليةسوتم التطر  إلى    المطلب الأول الممارسات الدولية، ففي  

الذي يدم     صياغة الإطار المعيار. للمشتريا: العامةفيتناول    المطلب الثانيفي مجالات الشفافية والمساءلة وتكافق الفر ، أما  

 حور المؤسسا: الرقابية في النموذج المقارن   المطلب الثالثبين القواعد القانونية الصارمة والمرونة الإدارية في التطبيق، ويعال   

يتناول   بونما  القضاء،  وبين  بينها  التنسيق  وآليات  وصلاحيا ها  استقلاليتها  حيث  الرابع من  التشرسعية    المطلب  الاص حا: 
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الهادفة إلى تحديث القوانين الوطنية، وتعييي المشتريات الإلكترونية، وتضمين العقود الخضراء والاجتماعية وأخيرا،    والتنتيمية 

آفا  تطوير المشتريات العامة لتعييي الشفافية ومكافحة الفساد في ضوء التحول الرقمي والتعاون الدولي،    المطلب الخام يعرض  

مبونا الكيفية التي يمكن من خلالها للنموذا المقارن المقترح أن يضطلع بدور مرج ي في تأطير منظومة مشتريات حكومية تتسم  

 .افحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة المقسسيةبالشفافية والاستدامة، بما يعيز قدر ها على مك

 المطلب الأول: أفض  الممارسا: الدولية 

لقد بينت الأدبيات الأجن ية أن أفضل الممارسات في مجال المشتريات العامة تقوم على ثلاثة عناصر رئوسة، الشفافية، والمساءلة،  

الحكومية عبر منصات  بالعقود  المتعلقة  المعلومات  التعاون الاقتصادي والتنمية أن نشر  الفر ، حيث أكدت منظمة  وتكافق 

فاع الأول ضد الفساد لأنه يسمح برقابة مجتمعية مباشرة، بونما أظهرت الدراسات الأمريكية أن  إلكترونية مفتوحة يمثل خ  الد

تمكين الموردين من الاعتراض على القرارات الإدارية أمام هيئات مستقلة ير خ مبدأ المساءلة، وأكدت التجربة الأوروبية أن تكري  

يز أو المحاباة، وهو ما يجعل هذه العناصر الثلاثة مرتكيات أساسية لأي  مبدأ تكافق الفر  يعيز من عدالة النظام ويمنع التمي 

 3202نموذا مقارن فاعل. 

الأطر   في  عليها  النص  مجرد  من  أثرها  أو  مشروعيتها  تستمد  لا  الممارسات  هذه  فعالية  أن  يتضث  معمق،  تحليلي  منظور  ومن 

التشريعية، بل من درجة اندماجها وتكاملها داخل منظومة مقسسية وقانونية متماسكة تتسم بالاتسا  والقدرة على الإنفاذ، إذ  

مساءلة حقيقية، قد تنقلب إلى مجرد إفصاح شكلي عن المعلومات لا يترتب عليه أي أثر  إن الشفافية، إذا ما جردت من آليات  

قانوني أو رقابي، كما أن المساءلة، في غياب بوئة تنافسية فعلية، تفقد مضمو ها الوظيفي، لأن القرارات التعاقدية تكون محصورة  

فات، وفي هذا الإطار، يكشف التحليل المقارن أن الدول  ضمن نطا  ضيق من البدائل، بما يحد من جدواها في تصحيح الانحرا

التي ن حت في ترسيخ هذه المبادئ لم تكتفا بتكريسها على مستو  النصو ، بل عمدت إلى تحويلها إلى قواعد إجرائية مليمة 

، وتب ي معايير موضوعية  وقابلة للتطبيق، من خلال إقرار النشر الإليامي للعقود، وتمكين الأطراف من الطعن أمام هيئات مستقلة

 .وشفافة في تقييم العطاءات، بما يعيز من قابلية النظام التعاقدي للمساءلة والمراجعة

غير أن النقل الحرفي لهذه الممارسات، دون مراعاة السيا  المقسس ي والإداري للدول محل التطبيق، قد يقدي إلى نتائ  عكسية، إذ 

إن الإفراط في متطلبات الشفافية ضمن بوئات إدارية غير مهيأة قد يفض ي إلى تضخم الإجراءات وتعقيدها، ويثقل كاهل الجهات  

بأعباء تنظيمية   العام، وبناء على ذلج، فإن  المتعاقدة  ينعك  سلبا على كفاءة الأداء  الذي قد  الأمر  تفو  قدر ها الاستيعابية، 

تفعيل هذه المبادئ يقتض ي تب ي مقاربة تكييفية مرنة تراعي الخصوصيات الوطنية، وتوازن بين متطلبات الشفافية والكفاءة، بما  

 .ف الجوهرية لمنظومة الحوكمة في المشتريات العامةيضمن تحقيق الفعالية العملية دون الإخلال بالأهدا

 المطلب الثاني: صياغة إطار معيار. للمشتريا: العامة

إن صياغة إطار معياري مقارن لتعييي النزاهة في المشتريات العامة تقتض ي الجمع بين القواعد القانونية الصارمة والمرونة الإدارية  

اللازمة، إذ لا يكفي اعتماد نصو  تشريعية مثالية دون وجود آليات مقسسية قادرة على تنفيذها بفعالية، ولذلج فإن النموذا 

المناقصات، وتب ي قواعد واضحة لتضارب المصالث، وإيجاد   المقترح يجب أن يتضمن التزاما إلياميا بالإفصاح عن جميع مراحل 

هيئات مستقلة للمراجعة القضائية والإدارية، فضلا عن إدماا آليات المشتريات الإلكترونية كعنصر إليامي ولو  خيارا، بحيث  

 3203جراءات التنفيذية.يتحقق التوازن بين قوة القاعدة القانونية ومرونة الإ 

ويكشف التحليل المقارن، في ضوء استقراء التجارب الدولية وتفكيج بنيتها التنظيمية، أن الإشكالية المحورية في تصميم الأطر  

للمشتريات العامة تتمثل في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الانضباط التشري ي ومقتضيات الكفاءة الاقتصادية، إذ القانونية  

 
3202 OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.  :Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.  :World Bank, 

Benchmarking Public Procurement, 2020. 

3203 OECD, Government at a Glance, 2019.  :Transparency International, Global Corruption Report, 2011. :World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007. 
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إن الإفراط في الصرامة القانونية، رغم ما يحققه من ضمانات شكلية، قد يفض ي إلى ب ء الإجراءات وتعقيد المسارات التعاقدية،  

بما ينعك  سلبا على فعالية الأداء الإداري ويعيق تحقيق القيمة الاقتصادية المرجوة، في حين أن التوسع غير المنضب  في منح  

 .فتح المجال أمام ممارسات منحرفة، ويييد من مخاطر إساءة استعمال السلطة التقديريةالإدارة مرونة واسعة قد ي

ومن هذا المنطلق، فإن الإطار المعياري الرشيد للمشتريات العامة هو ذلج الذي يوفق بين هذين الاعتبارين من خلال الجمع بين  

الاستجابة   من  الإدارة  ن 
ل
مك

ُ
ت ومدروسة  مرنة  تنفيذ  آليات  وبين  والمساءلة،  للشفافية  تقس   ومحددة  واضحة  قانونية  قواعد 

العام د العمل  الفاعلية الإدارية وضمانات  السريعة لمتطلبات  بين  التوازن  بما يحقق  الحاكمة،  القانونية  بالضواب   ون الإخلال 

إنفاذها بكفاءة  أن وجود نصو  قانونية متقدمة، بمعيل عن وجود مقسسات قادرة على  المقارنة  التجارب  النزاهة، كما تقكد 

وهي فجوة تفر) القواعد القانونية من مضمو ها العملي، وتحد  واستقلالية، يقدي إلى نشوء فجوة بنيوية بين التشريع والتطبيق،  

من أثرها في مكافحة الفساد وتعييي الشفافية، الأمر الذي يجعل فعالية الإطار المعياري المقترح مرتبطة ارتباطا عضويا بمد  كفاءة 

وتحويلها من قواعد نظرية إلى ممارسات   واستقلالية المقسسات الرقابية والقضائية، باعتبارها الضامن الحقيقي لتفعيل النصو 

 .تطبيقية را خة

 المطلب الثالث: حور المؤسسا: الرقابية في النموذج المقارن 

يعتبر وجود مقسسات رقابية قوية ومستقلة شرطا لازما لنجاح أي نموذا مقارن في مجال المشتريات العامة، إذ أظهرت التجربة  

الكندية أن ضعف الموارد ال شرية والمالية المخصصة لهيئات الرقابة يقدي إلى قصور في التطبيق رغم صرامة التشريعات، بونما  

كين المحاكم الإدارية من مراجعة العقود الحكومية بشكل فعال يوفر ضمانة إضافية لردع الممارسات بينت التجربة الألمانية أن تم

الحكومي المحاسبة  مكتب  وجود  أن  الأمريكية  التجربة  وأكدت  النظام   (GAO) الفاسدة،  نياهة  تعييي  في  مركييا  عنصرا  يشكل 

 3204للنصو  القانونية بل هي جوهر فعاليتها.  التعاقدي، وهو ما يع ي أن المقسسات الرقابية لوست مجرد مكمل

ومن زاوية تحليلية معمقة، يتضث أن معيار قوة النظام القانوني للمشتريات العامة لا يقاس بمد  صرامة نصوصه التشريعية  

فحسب، بل بقدرته الفعلية على إنفاذ تلج النصو  من خلال مقسسات رقابية كفقة وفعالة، إذ إن التشريعات، مهما بلغت درجة 

إذا ل العملية  الغاية الجوهرية من  تقدمها، تفقد قيمتها  التطبيق والمتابعة والمساءلة، بما يحقق  م تدعم ببنية رقابية قادرة على 

وجودها وفي هذا السيا ، تبرز استقلالية الأجهية الرقابية بوصفها ركيزة أساسية لا غ ي عنها لضمان فاعلية النظام الرقابي، ذلج  

ة يفرغها من مضمو ها الرقابي، ويحولها إلى كيانات شكلية تفتقر إلى القدرة أن خضوع هذه الأجهية للتأثيرات السياسية أو الإداري

الحقيقية على مساءلة الجهات المتعاقدة أو كشف الانحرافات، الأمر الذي يقدي إلى إضعاف منظومة النزاهة برمتها، ويقوض الثقة  

 .في آليات الحوكمة العامة

كما يكشف التحليل المقارن للتجارب الدولية أن الدول التي ن حت في الحد من مظاهر الفساد في مجال المشتريات العامة هي تلج  

التي حرصت على تمكين مقسسا ها الرقابية من ثلاثة مقومات جوهرية تتمثل في: الاستقلال القانوني الذي يضمن حيادها، وتوفير  

الكافية التي تعيز كفاء ها التشغيلية، ومنحها صلاحيات واسعة في مجالات التحقيق والمراجعة والتدقيق، الموارد ال شرية والمالية  

بما يمكنها من أداء دورها الرقابي بصورة فعالة ومستقلة، وبناء على ما تقدم، فإن أي نموذا معياري للمشتريات العامة لا يضع 

والتنظيمية، ولا يمنحها الضمانات الكافية للاستقلال والتمكين، سيظل نموذجا    المقسسات الرقابية في قلب المنظومة القانونية

قاصرا من حيث الفاعلية، وعاجيا عن تحقيق أهدافه في تعييي الشفافية ومكافحة الفساد، مهما بله مستو  تطوره التشري ي أو  

 .تعقيده الإجرائي

 
3204 OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.  :Transparency International, Global Corruption Report, 2011.  :World Bank, Open Contracting 

Guide, 2015. 
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 الرابع: الاص حا: التشرسعية والتنتيمية المطلب 

يستخلص التحليل المقارن مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تشكل ملامح نموذا معياري للمشتريات العامة في ضوء أفضل  

الممارسات الأجن ية، أبرزها: أولا، ضرورة تحديث التشريعات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ثانيا، إدماا  

بشكل إليامي لضمان الشفافية وتقليص التدخل ال شري، ثالثا، تعييي دور المحاكم والهيئات الرقابية    آليات المشتريات الإلكترونية

المستقلة من خلال منحها صلاحيات واسعة وموارد كافية، رابعا، تكري  مبدأ العقود الخضراء والاجتماعية لإدماا البعد البيئي  

بات جنائية وإدارية صارمة على المخالفات المرتبطة بالفساد أو تضارب والاجتماعي ضمن سياسات المشتريات، خامسا، فرض عقو 

 3205المصالث، بحيث يتحول النظام التعاقدي إلى أداة شاملة للحوكمة الرشيدة. 

ق، يتبين أن هذه التوصيات لا تندرا في إطار إصلاحات تشريعية جيئية أو معالجات تقنية محدودة، بل   ومن منظور تحليلي معمل

إلى منظومة  العامة، يتمثل في الانتقال من نموذا إجرائي تقليدي ذي طابع شكلي  تعبر عن تحول جوهري في فلسفة المشتريات 

ا بأهداف التنمية المستدامة وتعييي النزاهة ومكافحة الفساد في آن واحد، بما يعك  إعادة حوكمة متكاملة ترتب  ارتباطا وثيق

 .تعريف لدور المشتريات العامة بوصفها أداة استراتيجية لإدارة المال العام وتحقيق القيمة العامة

كما يبرز من خلال التحليل أن فعالية هذه التوصيات تظل رهينة بمد  تحقق التكامل البنيوي بين الإصلاح التشري ي والتطوير  

المقسس ي، إذ إن الاقتصار على تعديل النصو  القانونية، دون مواكبة ذلج ب ناء القدرات ال شرية وتعييي البنية التقنية، قد  

التقليدية بين النص والتطبيق، وهي فجوة طالما أضعفت فعالية العديد من الإصلاحات القانونية في   يقدي إلى إعادة إنتاا الفجوة

 .السياقات المقارنة، الأمر الذي يستدعي تب ي مقاربة شمولية تقوم على التلازم بين الإصلاح المعياري والتأهيل المقسس ي

وفي هذا الإطار، يكشف التحليل المقارن أن التجارب الإصلاحية الأكثر نجاحا هي تلج التي اعتمدت ناجا تدريجيا متدرجا، يجمع  

بين   دقيق  توازن  تحقيق  يضمن  بما  الرقابية،  الأجهية  استقلالية  وتعييي  الرقمنة،  أدوات  وتب ي  التشريعية،  الأطر  تحديث  بين 

قتضيات النزاهة والشفافية، وهو ما يقكد أن بناء نموذا فعال للمشتريات العامة لا يمكن أن يتحقق  متطلبات الكفاءة الإدارية وم

ف  من خلال تعديلات قانونية جيئية أو آنية، بل يتطلب بلورة ردية استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على التكامل، والاستدامة، والتكيل

 .مع المتغيرات المقسسية والتكنولوجية المعاصرة

 المطلب الخام : لفاق تطوير المشتريا: العامة لتعزيز الشفافية ومكاف ة الفساح 

إن الردية المستقبلية للمشتريات العامة في ضوء التجارب الأجن ية تشير إلى أ ها ستتحول من مجرد آلية لتأمين احتياجات الدولة 

الدولية أن   التقارير  العالمي، حيث تقكد  الفساد على المستو   التنمية المستدامة ومكافحة  أداة استراتيجية لتحقيق أهداف  إلى 

على  المتزايد  بونما سوسمح   الاعتماد  الحديثة،  ل نظمة  الفقري  العمود  الإلكترونية  المشتريات  من  الرقمية سيجعل  التكنولوجيا 

العقود الحكومية عبر   الثقة في  الدولي وتبادل الخبرات القانونية بتقريب الأنظمة الوطنية نحو معايير موحدة تعيز من  التعاون 

رهحا لأن يكون أداة فاعلة لو  فق  لمكافحة الفساد بل أيضا لتكري  مبادئ  الحدود، وهو ما يجعل المشتريات العامة مجالا م

التحولات  تستوعب  مرنة  تشريعية  وردية  قوي  سيا  ي  التزام  وجود  يتطلب  ما  وهو  البوئة،  وحماية  الاجتماعية  العدالة 

 3206المتسارعة. 

إلى أن النموذا الأمثل للمشتريات  توصل التحليل المقارن، في ضوء استقراء التجارب الدولية وتقييم الأطر التنظيمية الحديثة، 

العامة ينبغي أن يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين الصرامة القانونية والمرونة الإدارية، بما يضمن تحقيق الانضباط التشري ي 

 
3205 Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.  :German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law 

Reform, 2016. :U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020. 

3206 Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.  :Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.  :OECD, Government at a 

Glance, 2019. 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1210  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

دون الإخلال بكفاءة الأداء المقسس ي، وأن يستند في بنوته إلى مرتكيات الحوكمة الرقمية، والرقابة الوقائية، والشفافية الشاملة في 

 .إدارة العقود الحكومية، بوصفها دعائم أساسية لتعييي النزاهة والحد من المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام السلطة التعاقدية

غير أن القراءة النقدية لهذا التوجه تكشف أن النقل الحرفي للنماذا الأجن ية، دون مراعاة الخصوصيات القانونية والمقسسية 

والاقتصادية للدول محل التطبيق، قد يفض ي إلى نتائ  عكسية، بل وربما يقدي إلى إضعاف فعالية تلج النماذا، نظرا لاختلاف  

والثقافية التنظيمية  الفوار    السياقات  الاعتبار  بعين  يأخذ  تكييفي  منا   تب ي  يفرض ضرورة  الذي  الأمر  ظلها،  في  نشأت  التي 

الفعال   النموذا  فإن  المنطلق،  هذا  ومن  المحلية،  البوئة  مع  يتلاءم  بما  القانونية  الأدوات  ويعيد صياغة  الأنظمة،  بين  البنيوية 

الالتزام بالمعايير الدولية المعاصرة وبين استيعاب الخصوصيات الوطنية، للمشتريات العامة هو ذلج الذي يحقق توازنا مناجيا بين  

المد    التطبيق والاستدامة على  قابلية  بما يضمن  التشري ي،  الإطار  أو  المقسسية  البنية  أو  الإدارية  الثقافة  سواء على مستو  

 .ةالطويل، ويعيز من كفاءة النظام التعاقدي في تحقيق أهدافه التنموية والرقابي

وفي هذا الإطار، تبرز البوئات القانونية والإدارية التي تشهد حراكا إصلاحيا متسارعا بوصفها إطارا ملائما لتطوير نموذا متقدم 

للمشتريات العامة، قائم على استيعاب أفضل الممارسات الدولية، ومتوائم مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويقوم 

البيئية هذا   الأبعاد  ودم   المقسسية،  المساءلة  آليات  وتعييي  بالشفافية،  تتسم  إلكترونية  مشتريات  نظم  إرساء  على  النموذا 

ل المشتريات العامة إلى أداة استراتيجية متعددة الأبعاد تسهم في تحقيق   والاجتماعية في السياسات التعاقدية الحكومية، بما يحول

 .لكفاءة الاقتصادية، وترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفسادالتنمية المستدامة، وتعييي ا

 الخاتمة  

يظهر التحليل المقارن الذي تناولته هذه الدراسة أن المشتريات العامة لم تعد مجرد نشاط إداري لتأمين احتياجات الدولة، بل  

لت إلى منظومة قانونية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وحوكمية، تجسد جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع في إدارة المال   تحول

لأجن ية أن نجاح نظم المشتريات العامة في تحقيق أهدافها لا يتوقف على نصو  القوانين وحدها، بل  العام، وقد بينت التجارب ا

 .يرتب  بفعالية المقسسات الرقابية، وبمد  ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية داخل الإدارة العامة

لقد كشفت التجارب محل الدراسة في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا، أن المشتريات العامة أصبحت من 

أهم الأدوات التشريعية والإدارية لمكافحة الفساد، لما توفره من آليات واضحة للمساءلة وتكافق الفر  والإفصاح عن المعلومات،  

جتمعية مباشرة على القرارات الحكومية، كما أظهرت أن التحول نحو المشتريات الإلكترونية قد أحدث نقلة  ولأ ها تتيح مراقبة م

الرشوة  من  الحد  في  أسهم  ما  وهو  ال شري،  التدخل  وتقليل  التعاقد  مراحل  أتمتة  خلال  من  العام،  الإنفا   ضب   في  نوعية 

 .والمحسوبية وسوء استخدام السلطة

ورغم النجاحات الملحوظة، بين التحليل أيضا أن التحديات لا تيال قائمة، سواء في مجال تضارب المصالث أو التعقيد الإجرائي أو  

وازن بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات 
ُ
ضعف القدرات المقسسية والقضائية، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى إصلاحات مستمرة ت

تريات العامة لوست هدفا ينال بالتشريعات فق ، بل هي عملية تفاعلية تتطلب إرادة سياسية حقيقية،  النزاهة، فالنزاهة في المش

ن المجتمع من متابعة الإنفا  العام لحظة بلحظة
ل
 .ومقسسات رقابية مستقلة، وشفافية رقمية تمك

كما أكدت الدراسة أن النماذا القانونية النا حة في الدول الأجن ية تشتر  في مجموعة من القواعد المعيارية التي يمكن أن تشكل 

أساسا لبناء نموذا عربي وخلي ي متطور، يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والمنافسة العادلة، ويستفيد من أدوات الحوكمة 

أن النظام البريطاني يجسد الشفافية الإلكترونية والمراجعة القضائية، والنظام الفرنس ي يحقق الانيجام    الرقمية، فالتحليل أظهر 

والألماني   الكندي  النموذجان  أما  الصارمة،  والرقابة  التنظيمية  بالدقة  يتسم  الأمريكي  والنظام  الإجراءات،  وت سي   التشري ي 

من ثم فإن الاستفادة من هذه النماذا تتطلب صياغة نموذا خلي ي هجين يوازن فيجمعان بين اللامركيية والرقابة الاتحادية، و 

 .بين المرونة الإدارية والانضباط القانوني
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نموذج  تبني  تمتلف مقوما:  التشرسكي والمؤسساي  المستويين  الري تشهد حراكا إص حيا متسارعا ع ى  القانونية  البينا:  إن 

متقدم للمشتريا: العامة  قائم ع ى استيعاة أفض  الممارسا: الدولية  ومتوائم مع متطلبا: التنمية المستدامة ومكاف ة 

تت  النماذج  هذش  فعالية  أن  إلا  مؤسسية   الفساح   ببنية  حعمق  بضرورة  ب   التشرسكي   بالإطار  الاكتفا.  بعدم  مرهونة 

 .متماسكة  وتنمية رأو مال بشر. متلصص  وتبني منتوما: رقمية متكاملة تعزز الشفافية والإفصاا العام

 النتائ  

أصبحت المشتريات العامة أداة قانونية وسياسية لتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بعد أن كانت سابقا مجرد عملية إدارية ذات  

 .طابع محاسبي

أظهرت التجارب في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة أن نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية بشكل  

 .إلكتروني وموحد يحد من فر  الفساد ويعيز الرقابة المجتمعية

بين   المباشر  التفاعل  تقليص  الفساد من خلال  من  الحد  في  نوعية  نقلة  تمثل  الإلكترونية  المشتريات  أن  المقارنة  النماذا  أكدت 

 .المسقولين والموردين، وتمكين الجهات الرقابية من تتبع دورة العقد في مراحلها كافة

الفساد  الدفاع الأول ضد ممارسات  القضائية والإدارية، يشكل خ   المراجعة  إلى جانب  تبين أن وجود هيئات رقابية مستقلة، 

 .ويعيز الثقة في النظام القانوني للعقود الحكومية

الكوادر  التطور التشري ي، لا تيال الأنظمة الأجن ية تواجه تحديات متعلقة بتضارب المصالث، والتعقيد الإجرائي، وضعف  رغم 

 .الفنية المقهلة لإدارة المناقصات، مما يقثر على كفاءة النظام ومخرجاته

النزاهة   في الإجراءات وت سيطها من جهة، وضمان  بين السرعة  الموازنة  العامة هو  أنظمة المشتريات  الذي يواجه  الأكبر  التحدي 

 .والشفافية من جهة أخر ، وهو توازن دقيق تتفاوت الدول في تحقيقه

وجود   يكفي  لا  إذ  النزاهة،  بقيم  العامة  الإدارات  التزام  ومد   المقسسية  بالثقافة  ترتب   التشريعات  فعالية  أن  الدراسة  أثبتت 

 .يستند إلى الإرادة السياسية والرقابة المستقلةالنصو  القانونية دون تطبيق فعلي 

 التوصيات 

ضرورة مراجعة قوانين المشتريات العامة في الدول العربية بصورة دورية لتواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مع ت سي  

 .الإجراءات وتعييي مبادئ الحوكمة

اعتماد مبدأ الشفافية الكاملة من خلال إليام الجهات الحكومية بنشر جميع مراحل دورة الشراء إلكترونيا )الإعلان، العطاءات،  

 .الإسناد، التنفيذ، التقييم(

تطوير أنظمة رقمية موحدة للمشتريات الحكومية تتكامل مع منصات الدفع الإلكتروني والتدقيق اةلي، وفقا للمعايير الدولية مثل  

Open Contracting Data Standard (OCDS). ) 

وضع لوائح تفصيلية تليم المسقولين والموردين بالإفصاح عن المصالث الشخصية والمالية المحتملة، وتطبيق عقوبات رادعة عند 

 .الإخلال بها

دعم استقلالية الهيئات الرقابية ومنحها الصلاحيات والموارد الكافية، وتعييي قدرات القضاء الإداري في البت السريع بالمنازعات 

 .التعاقدية

التنمية   لأهداف  دعما  العام،  الشراء  قرارات  في  والاجتماعية  البيئية  الأبعاد  بإدماا  والاجتماعية  الخضراء  العقود  مفهوم  تب ي 

 .المستدامة

تنظيم برام  تدريب متخصصة للمسقولين عن الشراء العام والمراجعة الداخلية لتعييي قدرا هم في التحليل القانوني وإدارة المخاطر  

 .ومكافحة الفساد
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 .وضع سياسات تحفي المشاركة الواسعة وتكسر الاحتكار، مع ت سي  المتطلبات الفنية لتوسيع قاعدة الموردين المقهلين

والكفاءة  النزاهة،  الشفافية،  تقو   ونوعية  كمية  مقشرات  خلال  من  العامة  المشتريات  منظومة  فعالية  لتقييم  آلية  إنشاء 

 .الاقتصادية

 المستقبلية للمشتريات العامة الردية 

مستقبل   أن  إلى  العالمي،  والإداري  القانوني  النظام  يشهدها  التي  الهيكلية  التحولات  إطار  في  المعاصرة،  الدولية  المعطيات  تشير 

المشتريات العامة يتجه نحو ترسيخ نموذا رقمي متكامل يقوم على الرقمنة الشاملة، والانتقال من الأنماط الإجرائية التقليدية إلى 

ة على البيانات المفتوحة، بما يعيد تشكيل منظومة إدارة العقود الحكومية على أس  أكثر شفافية وكفاءة،  حوكمة مقسسية قائم

إذ تصبح البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشتريات العامة متاحة بصورة مناجية، وقابلة للتحليل والتدقيق من قبل المجتمع المدني 

عييي الرقابة متعددة المستويات، ويكرلس مفهوم النزاهة الوقائية التي تستهدف منع الفساد والجهات الرقابية، الأمر الذي يسهم في ت

 .قبل وقوعه، بدلا من الاقتصار على مكافحته بعد حدوثه

وفي هذا السيا  التحولي، يتعيز الاتجاه نحو توسيع نطا  التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات القانونية والمقسسية بين الدول، 

بما يقدي إلى تقارب النظم القانونية وتوحيد المعايير والإجراءات المنظمة للمشتريات العامة، لاسيما في ظل التوسع المتزايد للتجارة 

للح تنسيقا  العابرة  أكثر  قانونية  أطر  تطوير  يفرض ضرورة  ما  الأطراف، وهو  متعددة  المشتركة  المشروعات  وتعاظم  جم  دود، 

 .وتكاملا بين الأنظمة الوطنية، بما يحقق التوازن بين الخصوصيات التشريعية لكل دولة ومتطلبات الانخراط في الاقتصاد العالمي

البيانات  الذكاء الاصطناعي وتحليل  تقنيات  الخصو   للتقنيات الحديثة، وعلى وجه  المحوري  الدور  يبرز  وعلى صعيد متصل، 

الجهات  تمكين  خلال  من  العامة،  المشتريات  منظومة  في  نوعية  نقلة  إحداث  على  قادرة  استراتيجية  أدوات  بوصفها  الضخمة، 

لطبيعية، والكشف المبكر عن مقشرات الفساد، بل والتنبق بمخاطره قبل تحققها،  المختصة من تحليل الأنماط السلوكية غير ا

الأمر الذي من شأنه أن يحول المشتريات العامة من مجال إداري تقليدي جامد إلى منظومة ذكية ديناميكية ترتكي على الحوكمة  

 .الرشيدة وتعييي النزاهة المقسسية

ف في الوقت ذاته مع  وبناء على ما تقدم، فإن بلورة نموذا عربي مقارن للمشتريات العامة، يستلهم أفضل الممارسات الدولية ويتكيل

العربية، يعد خيارا استراتيجيا حتميا، إذ يشكل هذا النموذا  جر الياوية في تحقيق  الخصوصيات القانونية والمقسسية للدول  

الإدارة الرشيدة، وتعييي الشفافية، وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة في إدارة المال العام، بما يتسق مع الاتجاهات العالمية الحديثة  

 .في حوكمة المشتريات العامة ومكافحة الفساد
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